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The unstable political climate and related political risks 

are an impediment to the investment process, leading 

negative effects on the economy. Therefore, many foreign 

investments always look for countries that have guarantees 

and protect those investments: economics and politics are 

closely interrelated. 

There may be a dispute between investors about 

investments, especially in developing countries, on which 

these investments are based, leading to the emergence of the 

arbitration role in resolving disputes related to investments 

in those countries through the arbitration clause or 

stipulation. 

There is no doubt that arbitration in resolving disputes 

related to investment has a positive impact on the economic 

life, as it motivates investors to invest large sums of money, 

and not to fear the loss of their rights, whether direct or 

indirect investment. 

Arbitration also ensures the execution of contracts on 

large investments; in terms of trade, it also prevents 

prolonging litigation when entering into a dispute over a 

transaction. 

Although arbitration should not be opposed to public 

morality and regulations in countries, it enables investors to 
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refer their dispute to experienced arbitrators in respect of 

the dispute under question and allows them to choose the 

appropriate law to settle the dispute. 

It should be noted that international commercial 

arbitration is characterized by low cost in some countries 

and it is also characterized by speed, flexibility and expertise. 

Naturally, nothing is perfect, and therefore, 

international trade arbitration may be fraught with flaws or 

flaws that affect the flow of investors and thus have a 

negative impact on the national economy. 

While attracting investors and reassuring them of the 

mechanism used to settle their disputes in light of the huge 

and rapid technological development, electronic arbitration 

has emerged as a new dispute resolution mechanism for 

international trade and large investment contracts. 

While addressing some of the disadvantages that might 

arise in electronic arbitration, it could be used as a modern 

means of settling disputes and thereby contributing to the 

economic construction of countries. 

In the current research, we will review the 

shortcomings of international commercial arbitration in both 

conventional and electronic categories, examine and identify 

these shortcomings, and then work on their treatment, in 

order to find the best ways to resolve the disputes arising 
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among the investors so as to reassure them, leading to 

increased investment and development of the national 

economy. 

Research goals: 

• Identifying the disadvantages of traditional and 

electronic arbitration. 

• Treating commercial arbitration defects and 

attempting to reduce them. 

• Reaching such a mechanism to the degree of 

reassuring the investor about his investments, and as a result 

the national economy will benefit by those investments. 

Research problem: 

The existence of many disadvantages in traditional and 

electronic international commercial arbitration in developing 

countries, and the flight of investors to other countries 

because of these shortcomings, which deprives those 

countries of economic development. 

Research Methodology: 

The researcher examined the subject according to what 

is regulated in the legislation and what actually exists, in 

addition to comparison with some economically developed 

countries because the arbitration method is free of defects, 
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which leads to reassuring investors and then the progress of 

the national economy in those countries. 

Research Plan: 

- The first section: the motives of the foreign party, 

seeking investment, who insists on arbitration. 

- The second section: the disadvantages of conventional 

arbitration in international trade disputes, investment 

contracts and means of dealing with these disadvantages. 

- The third topic: the disadvantages of electronic 

arbitration in international trade disputes and investment 

contracts and ways to deal with those defects. 
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 مقدمة

 –بــم مــا م ــاسر سياســية يعــد المنــاس السياســي ميــر المســتقرق ومــا  تعلــ  
عائقا لعملية الاستثمارق وما  ترتب علـى ذلـم مـا رثـار سـللية علـى الاقتصـادق ومـا 
ثَم فإن كثيرًا ما الاسـتثمارات الأجنليـة تثحـث دائمـا عـا الـدول التـي  تـوافر في ـا مـا 

 يضما ويحمي تلم الاستثماراتق وما هنا  تضح أن الاقتصاد والسياسة صنوان.

ــام علـــى أر ـــ ا أصـــثح وعلـــى صـــعيد الـــد ــتثمارات التـــي تقـ ول الناميـــة والاسـ
التحكيم في فض المنازعات التي تقـام بأـأن تلـم الاسـتثمارات ًـائعًا فـي الكثيـر مـا 
هذه الدول مـا لاـ ل ًـرل التحكـيمق أو مأـارسة التحكـيم مـا أجـن فـض المنازعـات 

 بيا المتعامليا.

ســــتثمار لــــم رثــــاره ولا ًــــم أن التحكــــيم فــــي فــــض المنازعــــات المتعلقــــة بالا
الإيجابية علـى الحيـاة الاقتصـاديةق  يـث يعمـن علـى تحميـث المسـتثمريا بالاسـتثمار 
بــأموال  ــ مةق وعــدم الت ــوع مــا  ــيات  قــوق مق يســتوي فــي ذلــم الاســتثمار 

 المثاًر ومير المثاًر.

كمــا يعمــن التحكــيم علــى  ــمان تنميــذ العقــود الملرمــة فــي ًــأن الاســتثمارات 
 تعلــ  بمجـــالات التجـــارةق ويحمــي التحكـــيم أيضـــا مــا  سالـــة أمـــد الضــ مةق وميمـــا 

 التقا ي عند الدلاول في نثات بأأن صمقة ما الصمقات.

ا هـءلاا المسـتثمريا مـا الحصـول علـى  لذا فإن التحكيم التجاري الدُولي يُمكـن
ــثات  ــار الن ــرة واســعة فــي مجــال التعامــن المث مــيا  تمتعــون ب ل ــن مُحكت الحكــم مــا قل

م الكثيــر مــا التأــابم فــي هــذا النــوت مــا القضــاياق الــذي هــو بحاجــة بأــأنمق وف ــ
لأًــ ام مــا ذوي الالاتصــامق بــن ويمــتح ل ــم المجــال لالاتيــار القــانون المناســب 
للمصن في النثاتق ًريطة عدم تعار م مع النظام العام والآداب. وكن ذلم نجده فـي 

والمرونـة والعدالـة السـريعة  التحكيم التجاري الدُولي ما مثايا عد دة كالسرعة وال لرة
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 وقلة التكلمة في بعض الدول.  

وكطليعــة الأًــيااق لا  وجــد ًــيا كامــن لاــال مــا بعــض العيــوبق ولــذاق فــإن 
التحكـيم التجــاري الــدولي قــد يأـوبم بعــض الثعــرات أو العيــوب التـي تــءثر علــى قــدوم 

 المستثمرياق وما ثَم التأثير السللي على الاقتصاد الوسني.

على جـذب المسـتثمريا وسمـأنت م  ـول الآليـة المسـت دمة لمـض  ومع العمن
ل ـر التحكـيم الإلكترونـي  –منازعات م فـي لـن التطـور التكنولـوجي ال ائـن والسـريع 

كآلية جد دة لمض المنازعات ميما  تعل  بأئون التجارة الدولية والعقود الاسـتثمارية 
 ة.الض مةق ول ر معم بعض العيوب المتعلقة بذاتيم ال اص

ولكــن مــا ســل  ســوع نتنــاول فــي هــذا الثحــث عيــوب رليــة التحكــيم التجــاري 
فــي منازعــات التجــارة الدُوليــة وعقــود الاســتثمارق  -التقليــدي والإلكترونــي -الــدُولي 

ا  لكــي ن ــي علي ــا ونحــددها بعــد بحث ــا مــا لاــ ل الآراا المق يــةق ومــا يمر ــم أيضــً
سـير  ركـة التحكـيم التجـاري الـدُوليق  الواقع العملي والمعوقات الح ي ية التـي تعطـن

مــع محاولــة ع ج ــا وت ًــي كــن تلــم العيــوبق  تــى نصــن بآليــة التحكــيم التجــاري 
الـــدُولي فـــي مثـــن تلـــم المنازعـــات  لـــى أفضـــن الطـــرق لتســـويت اق ومـــا ثـــم سمأنـــة 
المستثمر  ول ت ًـي عيـوب التحكـيم التجـاري الـدُولي فـي ب دنـاق ومـا ثـم التعامـن 

دالاــن  قلــيم الدولــة الجاذبــة ل ســتثمارق ممــا  ــءدي  لــى انتعــا  وتنميــة والاســتثمار 
 الاقتصاد الوسني.  

 أهداف البحث: 

 التعرع على عيوب التحكيم التقليدي والإلكتروني. •

 ع ج عيوب التحكيم التجاري ومحاولة تقليل ا. •

الوصــول بتلــم الآليــة لدرجــة تطمــئا المســتثمر علــى اســتثماراتمق ومــا ثــم  •
 الاقتصاد الوسني ما تلم الاستثمارات.استمادة 
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 مشكلة البحث: 

وجــود العد ــد مــا العيــوب فــي التحكــيم التجــاري الــدولي التقليــدي والإلكترونــي 
فــي الــدول الناميــةق وهــروب المســتثمريا  لــى دول ألاــري بســلب تلــم العيــوبق ممــا 

  ءدي  لى  رمان تلم الدول ما التنمية الاقتصادية.
 منهج البحث: 

 ث المـن   التحليلـي  يـث قـام بثحـث المو ـوت وفقـا لمـا هـو مقـنا اتثع الثا
في التأريعات وما هو قائم فعليا ولاصوصـا فـي جم وريـة مصـر العربيـةق بالإ ـافة 
 لى التطرق لثعض الدول المتقدمة اقتصاديا بسلب وجود وسيلة التحكيم تكـاد تكـون 

ثـم تقـدم الاقتصـاد  ًثم لاالية ما العيـوبق ممـا  ـءدي  لـى سمأنـة المسـتثمريا ومـا
 الوسني في تلم الدول.

 خطة البحث: 

 المثحث الأول: دوافع الطرع الأجنلي المستثمر في الإصرار على التحكيم.

المثحث الثاني: عيوب التحكـيم التقليـدي فـي منازعـات التجـارة الدوليـة وعقـود 
 الاستثمار ووسائن معالجة تلم العيوب.

ترونـــي فـــي منازعـــات التجـــارة الدوليـــة المثحـــث الثالـــث: عيـــوب التحكـــيم الإلك
 وعقود الاستثمار ووسائن معالجة تلم العيوب.

 لااتمة.



 (والتسعون  الثالثالعدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 المبحث الأول 
 دوافع الطرف الأجنبي المستثمر في الإصرار على التحكيم

 تمهيد وتقسيم: 

 نصب اهتمام معظم الدولق لااصـة الـدول الناميـة متمثلـة فـي  كومات ـا  لـى 
ــي ب دهــم وتأــجيع جــذب أكلــر عــدد ممكــا مــا المســتث مريا الأجانــب لتــوسين م ف

استثمارات مق  يث تعمن الاستثمارات الأجنلية على زيادة التكامن بيا القطاعات ممـا 
 ءدي  لى تحقي  تنميـة متواصـلة والعمـن علـى زيـادة القـدرات الإنتاجيـة ورفـع معـدل 

ــذلم  ــدولق وهــي ب ــة  –النمــو الاقتصــادي لل  ــد أهــم تعــد أ –أي الاســتثمارات الأجنلي
العوامـــن الرئيســـة فـــي تنميـــة اقتصـــاديات الـــدولق ودفـــع عجلـــة التنميـــة الاقتصـــادية 

   (1)والاجتماعية ب ا.

وتعـاني الــدول الناميــة الصــعيرة مــا أو ــات تنافســية صــتثةق تــثداد صــعوبت ا 
بطريقة مت  قةق نتيجة المتعيرات العالمية التي تأ د موجـة انـدماج واسـعة النطـاق 

ــتو  ــا علـــى مسـ ــدلات عالميـ ــا المعـ ــذري مـ ــكن جـ ــي ميـــرت بأـ ــاليمق التـ ــدول والأقـ ي الـ
 (2)التنافسية العالمية.

ومنذ قيام ثورة الاتصالات وتطورها المذهن لا ل فترة العقود القليلة الما ـية 
ونحــا نصــثح ونمســي علــى مقولــة  ن العــالم أصــثح بمثابــة قريــة صــعيرة متأــابكة 

ا دالاــن مــا ي مكــا أن نُطلــ  عليــم فقاعــة العولمــة المصــالحق  ذًا هكــذا أصــثحنا جميعــً
 (3)التي لا منام ما المكاك من ا على الأقن في المدي المنظور.

 
، ص 2002الحقوقية، حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، منشورات الحلبي  1)

؛ عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في مجـال منازعات الاستثمار ،دار النهضة العربية 19
؛ رضا عريبي صميدة الشبلي ، دور السياسات الضريبية في توجيه وحفز الاستثمار،  1،ص  1993، 

 7، ص  2014رسالـة دكتوراة ،حقوق عين شمس ، 
ادة في ظل التحولات الدولية الراهنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أميرة حناشي، مبدأ السي(  2

 .1، ص 2008منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
بن سعيـد محـمد ؛ لـحـمر عـبـاس، تكـنولوجـيات الإعـلام و الاتصـال والتنـمية الاقـتـصادية، بحث مقدم   3)

الاقتصادية والتسيير، جامعة بسكرة، نوفمبر وم في الملتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة، كلية العل
؛ وانظر أيضا: إبراهيم حسين حسني، التحكيم الدولي وإعداد خبراء تسوية 275، ص 2005
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وبمــا أننــا قــد أصــثحنا فــي عصــر العولمــةق وبمــا أننــا بصــدد الولــوج مــا أ ــد 
أبواب هذه العولمة المتمثن ميما يعرع بـالتحكيم التجـاري الـدُوليق  لـى فضـائ ا الـذي 

اق ف  بــد لنــا أن نتســاال عــا مــدي أهميــة هــذا العامــن الــذي بــدأ يجمعنــا الآن جميعــً
يطرق أبواب دولنا بأدة منذ ن اية القرن الما يق بعد أن ترسخ وجـوده فـي العد ـد 
مــا الــدول الألاــري التــي يأــار  لي ــا باللنــانق علــى أن ــا العم قــة الاقتصــاديةق ف ــن 

ــاديةو وهـــن التحكـــيم هـــو بمثابـــة   ـــمانم لجـــذب التحكـــيم بالمعـــن لـــم  ـــرورة اقتصـ
 الاستثماراتو 

 ذا أردنا أن نصن  لى  جابة ملدأيـة فسنسـتطيع صـيامة الـرد علـى التسـا ليا 
بــنعمق أمــا  ذا أردنــا الوصــول  لــى ردود قاسعــةق ف بــد لنــا مــا التوقــ  أمــام عــامليا 

هـو بمثابـة   يقـة لا  /م ميا  دفعان نحو تحد د صيامة هذه الإجابةق العامن الأول
أير  لى تقسيم دول العالم وفـ  المقومـات الاقتصـادية لكـن بلـد علـى يمكا  ممال ا ت

ا بنسـثة   دةق أي  لى بلدان منتجة وبلدان مست لكة وبـالطثعق الأمـر هنـا لـيل مطلقـً
مائة في المائةق ولكا نسثة التقييم الاقتصادي تـدفع باتجـاه أ ـد هـذه المحـاورق  مـا 

يأـير  لـى أن كافـة الـدول الناميـة  محور الإنتاج أو محور الاست  كق وواقـع الحـال
ــالي  ــالق هــي دول اســت  كية فــي المقــام الأولق وبالت ــى ســلين المث ومن ــا مصــر عل

   (1)ستثقى دائمًا معر ة للوقوت كمريسة لأرول  ذعان المستثمرق أو الدول المنتجة.

فإنـم يأـير  لـى أن عمليـات التثـادل التجـاري علـر الحـدود  /أمـا العامـن الثـاني
ــذي نُ  ــيا والـ ــة بـ ــة الملرمـ ــود الدُوليـ ــم العقـ ــينره وتقننـ ــة تُسـ ــارة الدُوليـ ــم التجـ ــ  عليـ طلـ

المسـتثمريا وبعضـ م الــثعضق أو بـيا المســتثمريا والـدولق أو بــيا الـدول وبعضــ ا 
الثعضق تلم العقود وجدت ما  دعم ا؛ بن وما يحمي ا ما لاـ ل العد ـد مـا الروافـد 

التجارة الدُوليـة الـذي اعتمدتـم لجنـة  والقنواتق نذكر من ا التمسير العريض لمصطلح

 
المنازعات، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، المنعقد من قبل أكاديمية العدالة 

، 2014أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الفترة يوليو للدراسات القانونية والاقتصادية بالتعاون مع 
  . 1ص 

 .1سابق، ص المرجع الإبراهيم حسين حسني،   1)



 (والتسعون  الثالثالعدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا اتماقيــات  الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدُولي )اليونيســترال(ق والــذي تلنتــم أيضــً
ألاــري ذات الصــلة بــالتحكيم التجــاري الــدُوليق وانصــاعا لــم التأــريعات الوسنيــة فــي 

نحـو  الثعض ما الللدانق كنتيجة لمـا اسـتقر عليـم فكـر كـن مـا المق ـاا والمأـرعيا
ــة  ا عــا رلي ــة التحكــيمق وهــي الاســتثناا عو ــً ــدًا تجــاه رلي ــدًا روي  تميــة التوجــم روي
ــا  ــاد ا التكنولوجيــ ــي ميــ ــن فــ ــور الحاصــ ــع التطــ ــيًا مــ ــنق تمأــ ــي الأصــ ــاا وهــ القضــ

 (1)والاتصالاتق وتيسيرًا لانتقال ر وس الأموال علر الحدود.

المصــنمة  وبمـي د عصــر التحكــيمق أصــثحا معــم قـوانيا معظــم الــدول الناميــة
كــدول اســت  كية عــاجثة ل ســـي عــا مســا رتم لســـللياق أولاهمــا: لتجــاوزه نطـــاق 
المحلية في وجود العنصر الأجنلي مما  ثير مـا نطلـ  عليـة مأـكلة تنـازت القـوانياق 
فكن سـرع  ريـد التمسـم بنظامـم القضـائي وتأـريعاتم علـى لالويـة المـورو  والـولاا 

لــى الســا ة فــي ميــدان التجــارة الدُوليــة هــم الــوسنيق وثاني مــا: لكــون المــاعليا ع
ًركات عم قة تنتمي  لى دول كلري متقدمة صـناعيًا ومتموقـة تكنولوجيـا تـوفر ل ـا 
الحمايةق لااصـة  ذا كانـا تلـم الأـركات أ ـد الأسـراع فـي الع قـات الاقتصـادية مـع 

 (2)الدول النامية.

التحكـيم لتسـوية   ذا نست لص ما ذلم مجازاً أن مقولة الرغثة في فرض رلية
منازعات التجارة الدُوليةق مـرده رغثـة الأسـراع القويـة والمسـيطرة علـى  ركـة التجـارة 
الدُوليــة الممثلــة بالأــركات العم قــة والــدول الصــناعية الكلــري فــي تجــاوز القــوانيا 
ـات التـي  الوسنية التي يعتلرون ا مير مءهلة لتقديم الحلول الم ئمـة لطليعـة المنازعــ

ــاا  تثيرهــا ــة فكــر المق ــ ــرًا  ثمــر عــــا استجابـــ العقــود الدوليــةق الأمــر الــذي بــدا مءلاـــ
ا الناميـة من ـا نحـو  تميـة التوافـ  تجـاه  والمأرعيا فـي الـدول الم تلمـةق ولاصوصـً
رليــة التحكــيمق ممــا ولــد بعــض النتــائ ق ســواا علــى مســتوي التأــريعات الوسنيــة أم 

لاتماقيـــات الدُوليـــة وتضـــمين ا  لـــولا لـــثعض المقـــمق والتـــي من ـــا  بـــرام العد ـــد مـــا ا
مأك ت العقود التجارية الدُولية وم تلي المعام ت الاقتصادية الدُوليةق نـذكر من ـا 

 
 .2سابق، ص المرجع الإبراهيم حسين حسني،  ( 1
 .3سابق، ص الالمرجع  ( 2
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 (1)المي دي بأأن الليع الدُولي للثضائع. 1980اتماقية فيينا للعام 

أمــــا  ذا انطلقنــــا فــــي الحــــد ث نحــــو الاســــتثمارق فســــنجد أن معظــــم الــــدولق 
نامية من اق أصثحا تتساب  ميمـا بين ـا نحـو تقـديم الكثيـر مـا الحـوافث ولاصوصًا ال

الم تلمة لجلب ر وس الأموال الأجنلية  لى أرا ي ا بقصد الاسـتثمارق هـذه النوعيـة 
مــا الحــوافث من ــا مــا  تعلــ  بالإعمــااات الضــريليةق ومن ــا مــا  تعلــ  بالتوســع فــي 

ميم أو مصــــادرة المأــــاريع مجــــالات الاســــتثمار أو ســــا القــــوانيا التــــي تحظــــر تــــأ
ــدي  ــ  ل ــر بمثابــة  ــمانات ت ل ــم مــا الحــوافث التــي تُعتل ــر ذل الاســتثماريةق  لــى مي
ا جد ــدة  ا مــا الأمـان والاسمئنــان علــى ر وس أموالــمق وتمـتح لــم رفاقــً المسـتثمر نوعــً

 (2)للتربحق مما يجعلم دائمًا  ريصًا على استمرارية وجوده في الدولة المضيمة.

ا مــا الــدول الناميــة لجلــب الاســتثمارات الأجنليــة لــم مــا  لــرره  ن هــذا الت اف ــ
ا أم متقـدمًاق يسـعى  في الواقعق بحيث  ننا لا يمكا  نكار أن كن بلدق سواا أكـان ناميـً
ا  لــى تحقيــ  التنميــة المجتمتيــة المنأــودةق وملــى تطــوير المســتوي الاقتصــادي  دائمــً

لنـوعيا مـا الللـدانق وهـي أنـم لا ممـر والرفاهية لمواسنيمق  ذا فالنتيجة وا ـدة لكـ  ا
ما اللجـوا ل ـذا المسـارق وهـو أ ـد الحلـول المطلوبـة فـي  الـة الـدول الناميـة علـى 
ا تــرزل تحــا وســأة العجــث المســتمر نحــو تحقيــ   وجــم ال صــومق  يــث  ن ــا دائمــً
التنميــةق وعلــى الــرمم مــا تــوفر الإمكانيــات الماديــة ال ائلــة لــدي بعــض تلــم الــدولق 

المنتجـة للـنمع علـى سـلين المثـالق  لا أن الاسـتثمارات الأجنليـة فـي هـذه  مثن الـدول
ــرات  ــى نقــن ال ل ا عل ــى نقــن ر وس الأمــوال فحســبق ومنمــا أيضــً ــة لا تعمــن عل الحال

 (3).المنية المطلوبة

 
 (.1980انظر: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع )فيينا،   1)

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html  
سالي محمد عبد العال، بحث بعنوان: دور القضاء والتحكيم الدولي في تسوية منازعات الاستثمار،   2)

 .2، ص30/4/2015إلى  29مقدم إلى مؤتمر كلية الحقوق،  جامعة طنطا، فى الفترة من  بحث
المباشر، متوافر  الأجنبيانظر تقرير بعنوان: الدول النامية تتفوق على المتقدمة في جذب الاستثمار   3)

 :الموقع الإلكتروني على
http://www.alyaum.com/article/2715389  

 . 26/11/2017أخر زيارة للموقع في 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
http://www.alyaum.com/article/2715389
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هناك   يقة يجب ألا تعيب أبدًا عا صانع القرارق أ نما كـان موقعـم بـأي مـا 
هـذه النمـاذج ل ـذه الـدولق ألا وهـي  ن المسـتثمر  الدول الناميةق ومصر بالطثع أ ـد

الأجنلي بات يمرض علـى الـدول المضـيمة  لاضـات هـذه المنازعـات لقضـاا التحكـيمق 
ولم يصثح هناك ملجأ للقضاا العادي المتعارع عليمق وكافة التطورات على السـا ة 

ازعـــات الدُوليـــة تأـــير  لـــى أن الولايـــة الأصـــن للقضـــاا فـــي المنازعـــات التجاريـــة ومن
وممـا  ءيـد  الاستثمار سوع تنتقن في المنظور القريـب لتصـثح تحـا ولايـة التحكـيم.

ذلـــم مـــا درجـــا عليـــم قـــوانيا الاســـتثمار فـــي العد ـــد مـــا الـــدول وعقـــود الاســـتثمار 
ــيلة لمـــض  ــيم كوسـ ــام التحكـ ــذ بنظـ ــةق مـــا الألاـ ــادية الدوليـ ــة الاقتصـ ــات التنميـ واتماقـ

لمســتثمرياق ويجــد هــذا التوجــم فــي رأي منازعــات الاســتثمار مــع الــدول المضــيمة وا
   (1(ماللية المقم في  رورات التجارة الدولية.

 ولكن ما سل  قد قمنا بتقسيم هذا المثحث  لى ث ثة مطالبق وهي:

 المطلب الأول: لاوع المستثمر الأجنلي ما مساس الدول بحياد قضائ ا.

ــة بالح ــم الدولـ ــا تمسـ ــي مـ ــتثمر الأجنلـ ــوع المسـ ــاني: لاـ ــب الثـ ــانة المطلـ صـ
 القضائية.

 المطلب الثالث: التحكيم  مانة  جرائية لتأجيع الاستثمار.

 
؛ أحمد  86ص  ،  1972بدون دار نشر ،  معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر ،، انظر: إبراهيم شحاته( 1

مؤسسة شباب الجامعة  ، الاستثمارلتحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال ، اعبد الحميد عشوش
 .ما بعدهاو 6ص  ، 1990، 
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 المطلب الأول
 خوف المستثمر الأجنبي من مساس الدول بحياد قضائها 

يسعى المستثمر الأجنلي دائما  لى عدم المساس بكافة  قوقـم المترتثـة علـى 
مــا الللـــد  عقــود الاســتثمار عــا سريــ  تجنــب أي تـــدلان  كــومي  ــءثر علــى ذلــم

المستثمر في ـاق ولـذلم فـإن المسـتثمر الأجنلـي يحـرم دائمـا علـي ًـرل تحكـيم فـي 
عقود الاستثمار التي  لرم اق لاصوصا  ذا كان لا يملم الدراية الكاميـة بـالقوانيا فـي 
الللــد التــي يقــوم في ــا بالاســتثمارق كمــا يطلــب أيضــا و ــع ًــرل الثثــات التأــريعيق 

 )1)بأي تعير في قوانيا الدولة التي يستثمر أموالم في ا.والذي يكمن لم عدم التأثر 

وتجدر الإًارة هناق  لى أن التحكيم في فض المنازعـات يعـد الوسـيلة الأفضـن 
فــي كثيــر مــا الحــالاتق والتــي مــا بين ــا )مأــكلة القــوة القــاهرة(ق  يــث  ن المحــاكم 

صـتثا  لـى فسـخ تلجأ في كثير ما  ـالات  ـدو  قـوة قـاهرة تجعـن تنميـذ العقـد أمـرًا 
العقــدق وهــو أمــر لا  رغثــم كــن مــا المســتثمر والدولــة المســتثمر في ــاق وبــذلم فــإن 
التحكــيم فــي منازعــات الاســتثمار يعــال  أهــم مأــك ت الاســتثمارق لااصــة  ذا كــان 

 (2)المحكتمون ممو يا بالصلح.

تنأأ معظم النثاعات التي تقـوم بـيا الأـركات الأجنليـة وبـيا  كومـات الـدول 
 (3)بسلب أمريا:تقللة ل ستثمارق ولااصة الدول النامية المس

الأمــر الأول: تمســم الأــركات عــادة باســتقرار الع قــات العقديــة واســتمرارها 
 دون تلد ن أو تعد ن في نصوص ا.

 
جلال وفاء محمدين، التحكيم تحث مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة   1)

 .34، ص 1995الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 
عمر مشهور، التحكيم في منازعات عقود الاستثمار، بحث منشور في مجلة نقابة المحامين بالأردن،  2)

 .5، ص 2002أيلول وتشرين الأول  العددان التاسع والعاشر، 
http://www.jcdr.com/pdf/3-ar.pdf  

 .7عمر مشهور، المرجع السابق، ص  3)

http://www.jcdr.com/pdf/3-ar.pdf
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الأمـــر الثـــاني: مطالثـــة الحكومـــات المســـتقللة ل ســـتثمار بضـــرورة اســـتيعاب 
لاقتصـــادية أو الاجتماعيـــة للـــل دق المتعيـــرات الجذريـــة فـــي الظـــروع السياســـية أو ا

ــذي  ربط مــا تثعــا لتلــم  ــة فــي النظــام العقــدي ال و ــرورة تــوافر المثيــد مــا المرون
 المتعيرات.

ومــا المعــروعق أن الأــركات الراغثــة فــي الاســتثمار تقــوم بــإجراا دراســات 
مستويضــة عــا الت طــيع المــالي وتعمــن علــى تحلــي ت للتــدفقات النقديــة للمأــروت 

تنميـذه وا تمالاتـم ب ـدع تحد ـد المـردود المتوقـعق وكـذلم تحد ـد الم ـاسر  التي تريد
المتوقعةق لااصـة  ذا كانـا سـتقوم باتماقـات ذات رجـال سويلـةق مثـن عقـود الامتيـازق 

 )1)وعقود ال دماتق والمأروعات المأتركة.

ــة  ــى أســـل علميـ ــا علـ ــات ا وتحلي ت ـ ــوم بدراسـ ــركات تقـ ــذه الأـ ــرًا لأن هـ ونظـ
ــليمةق ــة سـ ــمان  وعمليـ ــن والضـ ــوانيا العمـ ــول قـ ــين  ـ ــا بتماصـ ــب موافات ـ ــا تطلـ فإن ـ

الاجتماعيق كما تطلب بيانا بالأعثاا الضرورية التي  تعيا علي ـا أدا هـا سـوال فتـرة 
 (2)العقدق وتطلب أيضا بيانا بالإعمااات التي ستحصن علي ا و دودها.

ثمرة فـي و يث  ن المستثمر في كثير ما الأ يـان لا يملـم كـن الأمـوال المسـت
المأـروتق ممـا  ــءدي  لـى مســاندة اللنـوك أو المءسســات الماليـة الألاــري فـي تمويــن 
مأروعمق الأمر الذي  تطلـب مراجعـة العقـود الن ائيـة المتوقـع  برام ـا للوقـوع علـى 
المضمون المعلي ل عثاا التي  تحمل ا المستثمر وعائدات المأروتق بالإ ـافة  لـى 

 (3)علي ا ما الدولة المستقللة ل ستثمار.الضمانات التي سيتم الحصول 

وبنــاا علــى ذلــمق فقــد تتضــما بعــض اتماقــات الاســتثمار مــا يعــرع بأــرول 
الاســتقرار والثثــاتق والتــي تحظــر علــى  كومــة الدولــة المضــيمة ات ــاذ أيــة تــدابير 

 
 .8عمر مشهور، المرجع السابق، ص   1)
لعامة في التحكيم الموجز في النظرية ا، حفيظة السيد الحداد؛ 8عمر مشهور، المرجع السابق، ص  2)

 .وما بعدها 32،ص  2004منشورات الحلبي الحقوقية ،  ، ىالطبعة الأول التجاري الدولي ،
 .9عمر مشهور، المرجع السابق ص (  3
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 (1)تأريتية أو  داريةق أو  جراا أية تعد  ت ما ًأن ا م المة تلم الأرول.

ريق فإن  كومات الدول المستقللة ل سـتثمار تنظـر  لـى عقـود وما نا ية ألا
ــر  ــة لتعيـ ــوير نتيجـ ــن التطـ ــة تقلـ ــتورية مرنـ ــة دسـ ــثم بوثيقـ ــا أًـ ــى أن ـ ــتثمار علـ الاسـ
الظروعق لااصة أن عقود الاستثمار تمتد لآجال سويلـةق الأمـر الـذي  ـءدي بطليعتـم 

مـا يأـكن تعييـرات  لى تعير في المناس السياسي والاجتماعيق وما ثَم الاقتصـاديق م
رول العقود الملرمة.  جذرية تتطلب تعييرات في نصوم واتماقات وً

ومــا هنــاق فــإن  كومــات الــدول المســتقللة ل ســتثمار تســعى  لــى تضـــميا 
مـا يعـرع بإعـادة التمـاوض أو ًـرول المراقثـة  -لااصة ذات الآجال الطويلـة-العقود

 في الاعتثار. التي تقوم على أساس مراعاة الظروع المتعيرة وألاذها
ع الدولة كطرف في منازعات الاستثمار:

ْ
 وض

لم يعد في استطاعة معظم الدول الانع ق على نمس ا بأكن كامـن والاكتمـاا 
بإمكانات ا الدالالية فقعق  يث بـدأت الـدول تـدلان فـي ع قـات تجاريـة مـع أًـ ام 

 (2)عاد يا أو أً ام القانون ال ام.

ع الـدول بحصـانات ا وو ـع ا ولذاق فإن النظرية التقليدية ال تي تقوم علـى تمتـُّ
السيادي في المعام ت لم تعد م ئمة في مواج ة الطرع الآلارق لااصة أن التعامـن 
 أو التعاقد  تم بصورة تجارية لا  داريةق وعلى لالوية ما قواعد القانون ال ام.   

 و يــث  ن الاســتثماراتق لااصــة الكلــري من ــا تــتم بــيا مســتثمريا أجانــب مــا
ــم  ــيل مــا الم ئ ــة المســتقللة ل ســتثمارق فل ــيا الدول ــانون ال ــام وب أًــ ام الق
بالنسثة للمستثمر المعامر أن ي ضع لما يعتلره ت د دا ما قلن الدولة التي قـد تقـوم 

 
الموجز في النظرية العامة في التحكيم ، حفيظة السيد الحداد؛ 9عمر مشهور، المرجع السابق، ص  1)

 . 34، المرجع السابق، ص التجاري الدولي
أحمد قسمت الجداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة   2)

 .351م، ص 1977العربية، القاهرة، 
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 (1)باستعمال أدوات الإدارة ما مصادرة وميرها تنميذا لحصانات ا.

فــي تكييــ  و ــع  وبنــاا علــى تلــم الأســثاب وميرهــاق نأــأت نظريــات جد ــدة
الدولــة فــي تلــم العقــودق والتــي كــان مــا أًــ رها أن الدولــة تتمتــع بحصــانات الإدارة 
رول القانون العام والعقود الإدارية في مواج ـة الطـرع الآلاـر  ذا كانـا المعاملـة  وً
تدلان في  سار المعام ت الإداريةق أمـا  ذا كانـا المعاملـة تـدلان فـي  سـار معـام ت 

فمــي هــذه الحالــة تكــون الدولــة سرفــا لااصــا يســري علي ــا قواعــد القــانون ال ــامق 
 (2)القانون ال ام التابع لم هذه المعاملة.

وتكــون المنازعــة بــيا المســتثمر الأجنلــي وبــيا الدولــة المســتقللة ل ســتثمار 
قابلة للتقا ي بطري  القضاا العادي بيا أً ام القانون ال ـام ميمـا لـو اتمقـا 

أجنلــي علــى  نأــاا سلســلة مــا الطــرق العامــة والكثــاري  الدولــة مــث  مــع مســتثمر
   B.O.T.(3)بقواعد معينة عا سري  نموذج عقد استثماري ما نماذج  

 المطلب الثاني 
 خوف المستثمر الأجنبي من تمسك الدولة بالحصانة القضائية

تلجأ الدولة  لى ما تتمتـع بـم مـا  صـانة كدولـة ذات سـيادة  ذا أرادت عرقلـة 
حكيم ومحاولة الت لص ما قلول ا بم باتثات عـدد مـا الإجـراااتق مسـتعلة عملية الت

 (4)بذلم  صانت ا أمام القضاا أو  صانت ا  د تنميذ الأ كام.

ولابـــد مـــا  يضـــال أثـــر اتمـــاق التحكـــيم الـــذي تلرمـــم الدولـــة علـــى  صـــانت ا 
هــذه  القضــائية والتنميذيــةق وذلــم نظــرًا لثيــادة الجــدل فــي الســنوات الألايــرة  ــول أمــر

 
 .270حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، مرجع سابق، ص   1)
 .29ص ، القاهرة، 1997هضة العربية، التحكيم في العقود الإدارية، دار الن ، جابر جاد نصار  2)
لمزيد من التفصيل حول عقود البوت ووسائل فض المنازعات التي تثار بشأنها راجع: يوسف ناصر   3)

جزاع الظفيري، تسوية المنازعات الناشئة عن عقود البوت، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة 
 وما بعدها. 3، ص 2011الشرق الأوسط، الأردن، 

،ومؤلفها   33انظر :حفيظة السيد الحداد ،الموجز في النظرية العامة في التحكيم ،مرجع سابق ،ص ( 4
 وما بعدها. 177،ص  1990أيضا: القانون القضائي الخاص الدولي ، الإسكندرية، 
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 الحصانة وما  تعل  ب ا.

ولليان هذا الأثر الذي أًرنا  ليـمق علينـا أن نمـرق بـيا أمـرياق أ ـدهما: أثـر 
ًرل التحكيم على الحصانة القضـائية للدولـة عنـد تمسـك ا ب ـا أمـام هيئـة التحكـيمق 

 والثاني: أثر ًرل التحكيم على الحصانة القضائية للدولة أمام المحاكم القضائية.

لأول: أثر ًرل التحكـيم علـى الحصـانة القضـائية للدولـة عنـد تمسـك ا الأمر ا
 ب ا أمام هيئة التحكيم.

م  ــُّ ــا التمسـ ــا عـ ــمنيُّا مـــا جانل ـ ــازلًا  ـ ــيم تنـ ــة لأـــرل التحكـ ــول الدولـ ــد قلـ يُعـ
بحصـــانت ا القضـــائية أمـــام هيئـــة التحكـــيم التـــي قللـــا بمحـــض  رادت ـــا ال ضـــوت 

قيمـة لتمسـم الدولـة بحصـانت ا القضـائية لقضائ اق وما ثَم فإن الثعض  ـري أنـم لا 
مادام ًـرل التحكـيم مـدرجا أمـام هيئـة التحكـيم. ويـري أصـحاب هـذا الـرأي أن تمسـم 
الدولة بحصانت ا القضائية في هذه الحالة لا  تمـ  وملـدأ  سـا النيـة الـذي لابـد أن 

 (1) توافر في تنميذ الالتثامات التعاقدية.

القضـــائية مـــع وجـــود ًـــرل التحكـــيم  كمـــا  ـــري رلاـــرون أن الـــدفع بالحصـــانة
 تعــارض مــع مم ــوم الحصــانةق  يــث  ن التحكــيم لا يعــد قضــاا لاا ــعا لســيادة أي 
دولةق وما ثَم فإن الدولة لا تتمتع أمام هذا القضاا ال ام بأية ميثة فتتنازل عن ـا 
ــة ألاــري  ــي مواج ــة دول ــة ف ــع ب ــا الدول ــثة تتمت أو تتمســم ب ــاق  ذ  ن الحصــانة مي

 )2) ا في السيادة.تتساوي مع

وما الجد ر بالذكرق أن الدولة تستطيع ما اللداية أن تمتنع عا الـدلاول فـي 
م لا يمكـا  جثارهـا علـى المثـول أمــام  سريـ  التحكـيم وأن تتمسـم بحصـانت اق ومـا ثــَ
هيئة التحكـيمق أمـا أن تقلـن الأـرل الحكـيم ثـم تتمسـم بالحصـانة القضـائيةق ف ـذا لا 

 
ية، منير عبد المجيد، قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدُّولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندر( 1

 . 67، ص1995

انظر في ذلك: رقية رياض، دور التحكيم في جذب الاستثمارات الأجنبية، بحث منشور في مجلة المال   2)
 .8، ص 2000، عام 370والتجارة، مصر، العدد رقم 
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 (1)ة في تنميذ الالتثامات الدولية. تم  مع ملدأ  سا الني

وما هناق فقد جاات أ كام التحكيم وفقًا لذلمق مثن الحكم الصـادر عـا هيئـة 
تحكــيم مرفــة التجــارة الدوليــة فــي النــثات الــذي  ــد  بــيا ًــركة فرنســية لتســوي  
ــا  كومـــة الدولـــة الأفري يـــة بعـــدم  ــارض وم ـــدي الـــدول الأفري يـــةق فقـــد دفعـ المعـ

م العرفــة بنظــر النــثات؛ لأنــم يعــد اعتــداا علــى ســيادة الدولــة الاتصــام هيئــة تحكــي
و صانت اق و يث  ن تلم الدولة قد وقتعـا علـى اتمـاق التحكـيم بإرادت ـاق وهـو مـا لا 

 .(2) تعارض مع  صانت ا وسيادت اق فقد رفضا ال يئة دفع الحكومة في هذا الأأن

م 1992ي مـا و وفي قضية هضثة الأهـرام والتـي تـم  ل ـا بـالحكم الصـادر ف ـ
في  سـار المركـث الـدولي لتسـوية منازعـات الاسـتثمارق فقـد ذهلـا هيئـة التحكـيم  لـى 
م الدولة بالحصانة القضائية أمام المركث بعـد قلـول ًـرل التحكـيم لا قيمـة  أن: "تمسُّ
لمق لأن قلول الدولة ل ذا الأرل يعني التنـازل عـا الحصـانة القضـائية أمـام المُحكـم 

  (3)وت لم ".الذي قللا ال ض

ــانون  ــة لنظــام التحكــيم مــع أ ــد أســراع الق اق فــإن قلــول الدول ــً وكمــا ذُكــر رنم
ال ام يُعد في  د ذاتم تنازلا عا  صانت اق وهو الملـدأ الـذي اعتمـدت عليـم هيئـة 

وليــة بثــاريل لســنة  8035)القضــية رقــم  ICC التحكــيم فــي  كــم مرفــة التجــارة الدُّ
ـ ص أجنلـي  تعلـ  بعقـد امتيـاز م( ميما ي ـص النـثات الناًـ  1995 بـيا دولـة وً

ــة  ــأن الــدفع بالحصــانة القضــائية للدول ــة ب اســتع ل  قــن بتــرولق  يــث قضــا ال يئ
 تعارض مع نظام التحكـيم الـذي يقـوم علـى تسـوية النـثات بأـكن ر ـائي عـا سريـ  

 
، 1990حفيظة السيد الحداد، القانون القضائي الخاص الدُّولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ( 1

 .201ص

 .282ظة الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، مرجع سابق، صحفي( 2

التحكيم الدولي الخاص،  دار النهضة  ، إبراهيم أحمد إبراهيم لدى:( انظر: شرح القضية بالتفصيل 3
ة الموجز في النظري، حفيظة السيد الحداد ؛ وما بعدها 15، ص 1997 ،الطبعة الثانيةالقاهرة،  العربية،

 .وما بعدها  255ص  مرجع سابق ،  ، العامة في التحكيم
E. Gaillard :Arbitrage commercial international , Jur.Ci.Dr.Inter.,fasc 586-2 

 .259حفيظة  ص لدى د مشار اليه 



ولية وعقود الاستثمار   معالجة عيوب التحكيم التجاري في منازعات التجارة الدُّ
 على جذب الاستثمارات في الدول النامية ا  ه وتأثير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

623 

 (1)اتماق مسل  بيا الأسراع بال ضوت  ليم.

ة القضـائية للدولـة أمـام المحـاكم الأمر الثاني: أثر ًرل التحكيم على الحصـان
 القضائية:

هناك  الات فـي المنازعـات الناًـئة عـا العقـد الـذي تـم الاتمـاق بأـأنم علـى 
   وما هذه الحالات:التحكيم تنظر في ا المحاكم القضائيةق 

عند الحاجة  لى ات اذ  جرااات وقتية أو تحمظية أو عاجلةق في أثناا نظـر  •
 المحكم للنثات.

  كم التحكيم بعد صدوره.دعوي بط ن  •

  صدار الأمر بتنميذ  كم التحكيم. •

وعند عرض المنازعة التي تم الاتمـاق بأـأن ا علـى اللجـوا  لـى التحكـيم أمـام 
القضاا الوسنيق فإما أن تلجأ الدولة المتعاقدة  لى القضاا الوسني لدولـة ألاـري مـا 

الدولـة  لـى رفـع الـدعوي تلقاا نمس اق ومما أن  لجأ المسـتثمر الأجنلـي المتعاقـد مـع 
   (2)أمام القضاا الوسني.

ق فإن التجـاا الدولـة  لـى القضـاا الـوسني لدولـة ألاـري مـع فمي الحالة الأولي
وجود ًرل التحكيم يعنـي التنـازل مـا جانل ـا عـا  صـانت ا القضـائيةق  ذ يميـد هـذا 

 الالتجاا تطلي  القواعد المستقرة في هذا الأأن.

والتــي تتعلــ  بلجــوا المســتثمر الأجنلــي  لــى القضــاا  أمــا فــي الحالــة الثانيــة
الوسنيق متمثً  في رفع دعوي  د الدولة المتعاقدة معـمق مـع وجـود ًـرل التحكـيمق 
فمي هذه الحالة  وجد بعض التمصين الملني على ما  ذا كان للدولة الح  في الـدفع 

ا جانـب الدولـة بالحصانة مع وجود ًرل التحكيمق أم أن ًـرل التحكـيم يعـد تنـازلًا م ـ
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 عا التمسم بحصانت ا القضائية أمام القضاا الوسني.

؛ أن وجـود ًـرل (1)ومن م الأسـتاذة الـدكتورة ح  ويظـة الحـداد -فيري الثعض
التحكيم في العقـد لا يعنـي تنـازل الدولـة عـا  صـانت ا القضـائيةق وأن تنـازل الدولـة 

م فــإن مــا  ــ  الدولــة  م بحصــانت ا عــا  صــانت ا أمــر ميــر مقلــولق ومــا ثــَ التمســُّ
القضــائية بــالرمم مــا وجــود ًــرل التحكــيم عنــد عــرض النــثات المتمــ  بأــأنم علــى 

 التحكيم أمام قضاا دولة أجنلية.

أن التنــازل عــا  -علــى  ســب رأي أصــحاب هــذا المريــ -وتجــدر الإًــارة هنــا
الحصــانة القضــائية للدولــة  ذا كــان مقلــولا أمــام هيئــة التحكــيم لأنــم لا يمــل بســيادة 

لدولةق  لا أنم مير مقلول أمام القضاا الـوسني للدولـة الأجنليـةق ولـذلم فـإن الدولـة ا
تسترد كامن  ق ـا فـي الـدفع بحصـانت ا والتمسـم ب ـا عنـد رفـع الـدعوي علي ـا أمـام 
القضــاا الــوسني للمحــاكم الأجنليــةق  لا  ذا تنازلــا الدولــة بأــكن صــريح عــا هــذه 

 الحصانة.

نسية فـي  كـم مُ ـم ل ـا  لـى أن ال ضـوت  لـى ولقد ذهلا محكمة النقض المر 
ق ولقـد اسـتند القضـاا (2)ورة التنازل عا الحصانة القضائيةالتحكيم لا  تضما بالضر 

المرنسي في ذلم  لى أنم لا يستطيع أن يقلن الالاتصام بنظر مسـألة مـا المسـائن 
 المتعلقة بسيادة دولة أجنلية.

القـوانيا الوسنيـة والاتماقيـات ويري رلارون أن هناك أ كامًا قضـائيةق وبعـض 
 .(3)الدولية أ دت التنازل الضمني عا الحصانة لوجود ًرل التحكيم

وقد كانا الاتماقية الأوروبيـة ال اصـة بحصـانة الـدول الأجنليـة الملرمـة عـام 
( ما بيا الاتماقيات الدولية التي أ ـدت هـذا الـرأيق وقـد جـاا نـص E.I.Cم )1972
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ذا وافقا دولة متعاقدة كتابـة علـى  لاضـات المنازعـات التـي الاتماقية على ما  لي: " 
نأـأت أو يمكــا أن تنأــأ عــا ع قــة تجاريـة أو مدنيــة للتحكــيمق فــإن هــذه الدولــة لا 
يمكن ــا التمســم بالحصــانة القضــائية أمــام قضــاا دولــة متعاقــدة ألاــري  ــتم التحكــيم 

 لة تتعل  بـ:على  قليم ا أو بموجب قانون اق أو  ذا نظرت أمام محاكم ا مسأ

 صحة أو تمسير اتماق التحكيم.   -أ

 الإجرااات التحكيمية.   –ب

أو بإبطال الحكم الصادر في هذا الأأن ما لم  ـنص اتمـاق التحكـيم علـى  –ج
 مير ذلم".

م لعقـد الالاتصـام 1965كما أن النظام الذي و عتم اتماقية واًـنطا لعـام 
 لــى الاعتــراع بــأن الدولــة الطــرع للمركــث الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار  ــدعو 

فــي النــثات والقابلــة لالاتصــام المركــث تكــون بــذلم قــد تنازلــا عــا أي دفــعق وأن 
ــائ ا  ــام المركـــث ومـــع ر ـ ــا مـــع رليـــة نظـ ــانت ا القضـــائية يعـــد تعار ـ تمســـك ا بحصـ

 )1)( ما الاتماقية.25بالاتصاصمق وهو أمر مير مقلول سثقا للمادة )

الأمريكــي والمرنســيق  يــث قضــى الأول  وقــد أكــد علــى ذلــم كــن مــا القضــاا
ــانة  ــيم فـــي بلـــد أجنلـــي يميـــد التنـــازل عـــا الحصـ بـــأن: "الاتمـــاق علـــى  جـــراا التحكـ
ــ  محكمــة  ــاني عــا سري ــة"ق وقضــى الث ــوسني ل ــذه الدول ــام القضــاا ال القضــائية أم

م بــأن: " دراج 1986الــنقض المرنســية فــي  كم ــا الصــادر فــي نــوفملر مــا عــام 
فـي أ ــد العقـود التـي تلرم ـا يعــد قلـولا من ـا لل ضـوت لقضــاا  الدولـة لأـرل التحكـيم

المحكمــياق كمــا أنــم يميــد فــي  ــد ذاتــم قلول ــا لأن يكــون  كــم المحكمــيا مأــمولًا 
 (2)بالأمر بالتنميذ".

ــة أن تمــارس الدولــة  صــانت ا القضــائية فــي مواج ــة  ــر العدال ولأنــم مــا مي
 

 ( انظر: 1
https://icsid.worldbank.org/en/  
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ق فقــد أ ــد بعــض المقــمق الــرأي المســتثمر الأجنلــي بعــد أن وافقــا علــى ًــرل التحكــيم
ــازل مــا جانل ــا عــا  صــانت ا  ــة تن ــيم بمثاب ــة لأــرل التحك ــول الدول ــر قل ــذي يعتل ال
القضائية أمام القضاا الوسنيق  ذ  ن علي ا ال ضوت لأـرل التحكـيم مـا دامـا قَل لـا  
م  ــُّ م التمسـ ــَ ــا ثـ ــيمق ومـ ــرل التحكـ ــرفض ًـ ــة أن تـ ــي اللدايـ ــ  فـ ــا الحـ ــان ل ـ ــمق وكـ بـ

 فما المائدة ما  دراج ًرل التحكيم في عقود الاسـتثمار التـي تلرم ـا بحصانت اق وملات 
 (1)الدولة مع المستثمر الأجنليو 

 الحصانة ضد التنفيذ:

قد تسعى الدولة بعد صدور  كم التحكيم لعير صـالح ا فـي مواج ـة  جـرااات 
 تنميذه مست دمةً في ذلم  صانت ا.

سني لدولــة ألاـري بعـد قلول ــا وكأـأن لجـوا الدولـة المتعاقــدة  لـى القضـاا الـو 
ًرل التحكيمق ف ناك ما  ري ميما ي ص مواج ة  جراا تنميـذ الحكـم التحكيمـي بعـد 

أنم تح يقـا لماعليـة اتمـاق التحكـيم وتح يقـا لاسـتقرار المعـام ت ف بـد أن  –صدوره 
ا يعـد وجـود اتمـاق  تمتد رثار اتماق التحكيم لتأمن تنميذ  كممق  ذ  نم وكما ذُكـر رنمـً

 (2)تنازلا من ا عا  صانت ا  د التنميذ. –التحكيم والقلول بم ما جانب الدولة 

اتمــاق التحكــيم بذاتــم لا يميــد فــي الدلالــة علــى تنــازل بينمــا  ــري الــثعضق أن 
الدولة عا  ق ا فـي التمسـم بالحصـانة فـي مواج ـة  جـرااات التنميـذ. علـى اعتثـار 

ــة تحـ ــ ــتق لية وذاتيـ ــع باسـ ــرة تتمتـ ــذه الألايـ ــي أن هـ ــدماج ا فـ ــا وانـ ول دون الات س ـ
الحصانة القضائيةق فتنازل الدولة عا  صانت ا  ـد  جـرااات التنميـذ لا يمتـرض ولا 
ــا  ــازل الدولـــة عـ ــا  لـــثم أن يكـــون تنـ ــيمق ومنمـ ــا التحكـ يمكـــا است  صـــم مـــا قلول ـ

 (3). صانت ا  د التنميذ وا حًا ومءكدًا

 
غسان علي، مشاكل التحكيم في القضايا الدولية، مركز الفارابي للتوفيق والتحكيم. )متصل( )تاريخ ( 1

                                                                   (.     2016/ 7/ 23الاقتباس: 
http://alfarabiarbitration.com/kasan%20Ali.htm 

 .321صمرجع السابق، أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الدُولية،  (2

 .282حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، مرجع سابق، ص (3
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أن موافقـة الدولـة علـي ولضمان تنميـذ أ كـام التحكـيم  ـد الـدولق هنـاك رأي 
التحكـيم يعنـي التنـازل الضــمني مـا جانل ـا عـا  صــانت ا  ـد تنميـذ  كـم التحكــيمق 
ــا  لــى  كــم لا يســاوي  وملاق فمــا فائــدة التحكــيم مــا اللدايــةق مــادام الأمــر سيصــن بن

 (1)ًيئاق بالإ افة  لى عدم المصداقية ما جانب الدولة في المعام ت الدوليةو 

ق التحكــيم والقلــول بــم يعــد تنــازلا مــا جانــب الدولــة عــا ومــا هنــاق فــإن اتمــا
 صانت ا  ـد تنميـذ  كـم التحكـيمق ومذا أرادت أن تتمسـم بحصـانت ا ف بـد أن يكـون 

 .(2)ذلم عا سري  نصوم مثاًرة ووا حة تميد بذلم

وقــد رأت محكمــة الــنقض المرنســية أن دلاــول الدولــة فــي اتمــاق التحكــيم يعــد 
 د التنميذق وقاما المحكمة )محكمـة الـنقض المرنسـية(  تنازلا  منيا عا  صانت ا

ــركة  ــيا ًـ ــد  بـ ــذي  ـ ــثات الـ ــي النـ ــدأ فـ ــذا الملـ ــ  هـ ــة  Creightonبتطليـ الأمريكيـ
 والحكومة القطرية.

 يــث تــم توقيــع عقــد بين مــا تقــوم بمقتضــاه الأولــى بلنــاا مستأــمى لحســاب 
بطـرد الأـركة مـا الثانيةق وقـد وصـن النـثات بين مـا  لـى أن قامـا الحكومـة القطريـة 

موقع العمنق الأمر الذي رفضتم الأركةق وقامـا بطـرل النـثات الناًـ  علـى التحكـيم 
سثقــا لاتمــاق التحكــيم بــيا الطــرفياق وتمــا وقــائع التحكــيم فــي فرنســاق وكــان الحكــم 
 لصالح الأركةق و صلا على ثمانية م  يا دولار تعويضًا ما لا ل  كم التحكيم.

مرنسية بعد وصول  جرااات تنميـذ الحكـم  لي ـا أنـم: وأعلنا محكمة النقض ال
"اســتنادا  لــى توقيــع دولــة قطــر علــى اتمــاق التحكــيم الــذي نــص علــى الا تكــام  لــى 
قواعد مرفة التجارة الدوليـة فإن ـا بـذلم تكـون قـد تنازلـا  ـمنيُّا عـا  صـانت ا  ـد 

وليـةق وصـارت ( ما قواعد مرفـة التجـارة الد24التنميذ". وهو ما نصا عليم المادة )

 
 غسان علي، مشاكل التحكيم في القضايا الدولية، مركز الفارابي للتوفيق والتحكيم.( 1
حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين الدول ؛ 318عمر مشهور حديثة الجازي، مرجع سابق، ص  (2
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 )1)ما ذات القواعد. 6ح28هذه المادة مقابلة للمادة 

 وبذلمق تم است  م أمريا ما هذه القواعد:

 أن تكون أ كام التحكيم ن ائية. أول ما:

 لثام أسراع التحكيم سثقا لقواعـد مرفـة التجـارة الدوليـة بتنميـذ  كـم  وثاني ما:
انل م عــا كافــة ســرق الطعــا التــي التحكــيمق وقلــول م بــالتحكيم يعنــي التنــازل مــا ج ــ

 يمكا التنازل عن ا قانونا.
 المطلب الثالث

 التحكيم ضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمار 

قامـــا دول عد ـــدة بو ـــع نصـــوم مثاًـــرة وصـــريحة  ـــما قوانين ـــا تميـــد 
قلول ــا بــالتحكيم كوســيلة  جرائيــة لحســم منازعــات الاســتثمارق وذلــم لجــذب وتأــجيع 

ا ي اق كما  رم المستثمرون أن يضمنوا عقودهم الاسـتثمارية الاستثمارات على أر 
  (2)مع الدول ًرل اللجوا  لى التحكيم والقلول بحكمم.

وما الجد ر بالذكر في هذا الصددق أنـم لابـد أن يكـون ًـرل التحكـيم مسـتق ُّ 
عــا عقــد الاســتثمارق كمــا يجــب أن يكــون المحكمــون م تصــيا بالمصــن فــي النــثاتق 

عدم قلـول دفـع الدولـة والأًـ ام المعنويـة التابعـة ل ـا بعـدم أهليت ـا  بالإ افة  لى
 للتحكيم.

وعـــا اســـتق ل ًـــرل التحكـــيم عـــا عقـــد الاســـتثمارق والاتصـــام المحكمـــيا 
بالمصن في النثاتق وعدم قلول دفع الدولة وهيئات ـا بعـدم أهليت ـا للتحكـيم نسـتعرض 

 معًا بعض التمصين:

 
لحداد، العقود المبرمة بين الدول حفيظة ا؛ 319( عمر مشهور حديثة الجازي، مرجع سابق، ص 1

 .285والأشخاص الأجنبية، مرجع سابق، ص
بإصدار قانون الاستثمار في جمهورية  2017لسنة  72( من قانون رقم 90نظر في ذلك: نص المادة: )ا( 2

 .2017مايو سنة  31مكرر )ج( في  21مصر العربية، الجريدة الرسمية، العدد 
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 د الاستثمار:استقلال شرط التحكيم عن عق -أولا 

والمقصود بم استق ل ًرل التحكيم عا بنـود عقـد الاسـتثمارق بمـا يعنـي أنـم 
في  الة بط ن عقد الاسـتثمار لا  ـءثر فـي ًـرل التحكـيمق والـذي تـم  دراجـم  ـما 

 (1)بنود العقدق مما يعد  مانا للمستثمريا في  سم منازعت م الاستثمارية.

ل ًرل التحكيم عـا عقـد الاسـتثمارق وقد أًارت بعض التأريعات  لى استق 
مثــن القــانون المصــري النافــذ  لــى ملــدأ اســتق ل ًــرل التحكــيم عــا العقــد الأصــليق 

( منــم علــى مــا  لــي: "يعتلــر ًــرل التحكــيم اتماقــا 23 يــث جــاا فــي نــص المــادة )
مستق  عـا ًـرول العقـد الألاـري ولا  ترتـب علـى بطـ ن العقـد أو فسـ م أو  ن ائـم 

 ".كان هذا الأرل صحيحا في  د ذاتم رل التحكيم الذي  تضمنمق  ذاأي أثر على ً

ــدأ  ــيم النافـــذ علـــى ملـ ــانون الســـعودي للتحكـ بينمـــاق لـــم تتضـــما نصـــوم القـ
 استق ل ًرل التحكيم عا العقد الأصلي.

وبالنســثة للقــانون المرنســيق مثــالرمم مــا عــدم الإًــارة فــي قــانون المرافعــات 
ــر  ــاا المرنســـي النافـــذ  لـــى اســـتق ل ًـ ل التحكـــيم عـــا العقـــد الأصـــليق  لا أن القضـ

المرنسي أقر استق ل ًرل التحكيم عا العقد الأصـليق فقـد جـاا فـي  يثيـات الحكـم 
مق أنــم: " 1963عـام  Cossetالـذي أصـدرتم محكمــة الـنقص المرنســية فـي قضــية 

فــي مجــال التحكــيم الــدولي فــإن اتمــاق التحكــيم ســواا كــان ملرمــا علــى نحــو منمصــن 
ل قانوني كامن بحيث لا  تأثر بما قد  لحـ  هـذا التصـرع مـا بطـ ن  لا فـي باستق 

 (2)بعض الظروع الاستثنائية".

ق فقــد 1996( مــا قــانون التحكــيم الإنجليــثي لســنة 7وبموجـب نــص المــادة )
 تما الإًارة  لى ملدأ استق ل ًرل التحكيم عا العقد.  

 
 .119ص  الإسكندرية،  جز في النظرية العامة للتحكيم، دار الفكر الجامعي، حفيظة السيد الحداد، المو( 1

( من القانون 78/3( من قانون التحكيم الأردني وكذلك نص المادة )23قد أخذت بنفس الاتجاه المادة ) ( 2
( من قانون 16/1وأيضًا نص المادة ) 1987السويسري الجديد بشأن التحكيم الدُّولي الخاص لسنة 

 يم التونسي.التحك



 (والتسعون  الثالثالعدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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جي للتحكــيم التجــاري ( مــا القــانون النمــوذ1ح16كمــا جــاا فــي نــص المــادة )
مـا  لـي: ".... ُ نطـر  لـى ًـرل التحكـيم الـذي يأـكن جـثاًا مـا  1985الدولي لسنة 

العقد كما لو كان اتماقا مستق  عا ًرول العقد الآلاريق وأي قرار يصـدر مـا هيئـة 
 التحكيم بثط ن العقد لا  ترتب عليم بحكم القانون بط ن ًرل التحكيم".

لتحكيم عا )العقد( نظام التحكـيم لـدي مرفـة التجـارة كما ألاذ باستق ل ًرل ا
 (1)( منم.4ح6مق وذلم في نص المادة )2012( النافذ في سنة I.C.Cالدولية )

ــا أن اســتق ل ًــرل التحكــيم يعــد  ــمانة للمســتثمريا  وممــا ســل   تضــح لن
وباعثــا للثقــة والاسمئنــان لــد  م مــا لاــ ل تحصــينم مــا كــن أســثاب الــثط ن التــي 

 الاستثمار. تمل عقد

ــام  ــدأ الالاتصـــ ــثات )ملـــ ــي النـــ ــن فـــ ــيا بالمصـــ ــام المحكمـــ ــا: الاتصـــ ثانيـــ
 بالالاتصام(:  

ــد  ــدأ الالاتصــام بالالاتصــام هــو: الاتصــام المحكــم بتحد  والمقصــود بمل
الاتصاصم ونظر المنازعات المتعلقة بم وتحد د نطـاق سـلطتمق وتقريـر صـحة النـثات 

 .(2) أو عدمم

كوســيلة ســريعة فــي  ســم المنازعــات  ممــا  ــءدي  لــى ل ــور فعاليــة التحكــيم
ــة ــرق المماسلـ ــا وسـ ــاعة الوقـ ــا   ـ ــدا عـ ــة -بعيـ ــيل المحكمـ ــياق ولـ مـ ــن المحكت فصـ

القضــائية فــي مســألة الاتصــام المحكمــيا أنمســ مق ميمــا لــو اعتــرض أ ــد أســراع 
النــثات مــث  بعــدم الاتصــام التحكــيم فــي المصــن فــي النــثاتق أو بعــدم وجــود اتمــاق 

 ى التحكيم.أصً  يأير  لى اللجوا  ل

وعا الأساس القـانوني  ـول هـذه المسـألة )ملـدأ الاتصـام المحكـم بالمصـن 

 
 :انظر في ذلك( 1

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/  

 :2012انظر: نظام تحكيم غرفة التجارة الدُّولية لسنة ( 2

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/  

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/


ولية وعقود الاستثمار   معالجة عيوب التحكيم التجاري في منازعات التجارة الدُّ
 على جذب الاستثمارات في الدول النامية ا  ه وتأثير 
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فــي مســألة الاتصاصــم(ق فقــد تمثــن هــذا الأســاس فــي العد ــد مــا مصــادر القــوانيا 
الوسنية لثعض الدول ول تماقيات الدولية المتصلة بالتحكيمق بالإ افة  لى كثير مـا 

 (1)التحكيم.لوائح التحكيمق وكذلم الكثير ما أ كام 

فقد أًار قـانون التحكـيم المصـري النافـذ  لـى ملـدأ الالاتصـام بالالاتصـام 
( ما هذا القانونق كما أًـار قـانون المرافعـات المرنسـي  لـى 1ح22في نص المادة )

( مــا هــذا القــانون 1466ملــدأ الالاتصــام بالالاتصــامق وجــاا فــي نــص المــادة )
أسـاس ونطـاق سـلطتم القضـائيةق فـإن  أنم: " ذا نازت أ ـد الأسـراع أمـام المحكـم فـي

ما    المحكم و ده المصن في صحة و دود توليم". بينما لم يأـر قـانون التحكـيم 
 السعودي  لى ملدأ الالاتصام بالالاتصام في أي ما نصوصم.

ــالتحكيم ملــــدأ الالاتصــــام  وأقــــرت بعــــض الاتماقيــــات الدوليــــة الم تصــــة بــ
ــد نصــا المــادة ) ــيم التجــاري ( مــا الاتم3ح5بالالاتصــامق فق ــة للتحك ــة الأوروبي اقي

م علــى مــا  لــي: "...... مــع الــتحمر لج ــة المراقثــة القضــائية 1961الــدولي لســنة 
ــون  ــم المطعـ ــيق فإنـــم يقضـــي علـــى المحكـ ــانون القا ـ ــددة بموجـــب قـ ال  قـــة المحـ
بص  يتم ألا  ت لتى عـا القضـيةق وهـو لـم سـلطة تقريـر الاتصاصـمق وتقريـر صـحة 

 ة العقد الذي يكون ًرل التحكيم جثاا منم".اتماق التحكيم أو صح

( مــا اتماقيــة واًــنطا لتســوية منازعــات الاســتثمار 1ح1كمــا نصــا المــادة )
 م علي ملدأ الالاتصام بالالاتصام أيضا.  1965لسنة 

م فقــد نصــا 1985وفــي القــانون النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي لســنة 
ز لمحكمــة التحكــيم أن تمصــن فــي ( مــا هــذا القــانون علــى أنــم: "يجــو 1ح6المــادة )

 الاتصاص ا بما في ذلم الدفوت المتعلقة بوجود أو صحة اتماق التحكيم".

ــدأ  ــر مل ــا أن تقري ــي الســطور الســابقة يظ ــر لن ــم ف ومــا لاــ ل مــا أًــرنا  لي

 
، 2010لعربية، القاهرة، انظر في ذلك: سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة ا( 1

 .93ص 



 (والتسعون  الثالثالعدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

632 

)الالاتصــام بالالاتصــام( يقطــع الطريــ  أمــام الطــرع الــذي  ريــد تعطيــن  جــرااات 
ي الاتصــام المحكمــيا أمــام القضــااق كمــا أن التحكــيم ميمــا لــو أجــاز لــم الطعــا ف ــ

الملدأ المأار  ليم يعد متناسثا مع سـرعة الإجـرااات التـي تعتلـر مـا أسـثاب اللجـوا 
  لى التحكيم.

 عدم قبول دفع الدولة وهيئاتها بعدم أهليتها للتحكيم:-ثالثا 

والمقصود بم دفع الدولة أو أ د الأً ام المعنوية التابعة ل ا بعـدم الأهليـة 
 1في  برام اتماق التحكيم ب دع الت لص ما اتماق التحكيم الذي وافقا عليم.

ويعد عدم قلول دفـع الدولـة أو الأًـ ام المعنويـة التابعـة ل ـا بعـدم أهليت ـا 
للتحكــيم بعــد موافقت ــا علــى اللجــوا  ليــم مــا المثــادت المســتقرة فــي التحكــيم الــدولي 

تكـون الدولـة أو الأًـ ام المعنويـة  ق بالإ ـافة  لـى جـواز أن(2)عند رأي في المقـم
 التابعة ل ا سرفا في اتماق التحكيم عند معظم التأريعات.

وتجدر الإًارة هنا  لى أنم مما يجعن التحكيم ذا فعالية كليـرة لحسـم منازعـات 
الاستثمارق هو عدم قلول دفع الدولـة والأًـ ام المعنويـة العامـة التابعـة ل ـا بعـدم 

قوع أمام مماسلت ا فـي التمسـم بـثط ن اتمـاق التحكـيم ب ـدع أهليت ا للتحكيمق والو 
الت ــرب مــا اللجــوا  ليــم تحــا ذريعــة أن قانون ــا الــوسني لا يجيــث ل ــا التحكــيم فــي 

 (3)عقود الاستثمارق الأمر الذي يعد  مانا للمستثمريا في  سم منازعات م.

 
 .122( حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة للتحكيم، مرجع سابق، ص 1
 .36سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص ( 2

القيسي، التحكيم في عقود الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في  الدين محيى (3
سائل البديلة لتسوية المنازعات الملتقى العربي الأول: التحكيم والومقدم في  واشنطن )الإكسيد(، بحث

اللبناني للتحكيم  والمركز -(، المنظمة العربية للتنمية الإدارية الخبرة الفنية -الوساطة  -توفيق ال)
 .5، ص 2010ببيروت، لبنان، 

http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Download?file=AxUXohM

CbJ7Y5OMnn+qGlxioOUz3M83iWSNE7PEBt5w=&id=121319.  

 

http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%28+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82+-+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9+%29++.%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%28+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82+-+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9+%29++.%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%28+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82+-+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9+%29++.%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%22&type=JournalTitle
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 المبحث الثاني
 لية عيوب التحكيم التقليدي في منازعات التجارة الدو 

 وعقود الاستثمار ووسائل معالجة تلك العيوب

بالرمم ما مثايا التحكيم العد د في منازعات التجـارة الدوليـة وعقـود الاسـتثمار 
 لا أنــم كــأي نظــام قــانوني بأــري لــم انتقــادات وعيــوب كمــا لــم مميــثاتق ومــا أبــرز 

 العيوب للتحكيم:

لأسـراع علـى أن ـم تعييا المحكميا ما الأسراعق والنظـر  لـي م مـا جانـب ا (1
 محامون.

  رمان ال صوم ما  مانات يقررها القضاا. (2

 صعوبة تحقي  العدالة. (3

 عدم الرقابة. (4

 ارتمات تكالي  التحكيم. (5

  سالة أمد النثات في بعض الأوقات. (6

 الات ع النظم القانونية ما مكان لآلار. (7

 تنميذ قرار التحكيم. (8

ا بأــيا مــا التو ــيح والليــان فــي هــذا الم ثحــث هــذه العيــوب ونســتعرض معــً
ــة  ــى العمليـ ــءثر علـ ــد تـ ــي قـ ــوب التـ ــة العيـ ــع معالجـ ــاق مـ ــرر من ـ ــر الملـ ــيح ميـ وتو ـ

 التحكيمية في فض النثات بيا الأسراع:
 تعيين المحكمين:-أولا

مــمق فقــد  ــري الأــ ص أو   يــث  ن الأــ ص هــو الــذي يقــوم بتعيــيا مُحكت
مصــلحة  أن دور المحكـم هـو الـدفات عـا -مـا وج ـة نظـر الـثعض -المحكـم نمسـم
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مَا  عَيتنَمق وتأثير ذلم على التحكيمق  لا أنـم مـا النا يـة العمليـة فـإن هـذا الافتـراض 
مير دقي  في كثيـر مـا الأ يـان ق ومـع التسـليم بأنـم الواقـع أ يانـا ق فـ   نثعـي لنـا 
أن ننســى ونحــا بصــدد الــرد وتمنيــد هــذا العيــب أن التحكــيم يقــوم علــى أســاس قلــول 

م عـرض أو   الـة النـثات علـى التحكـيم  لا بعـد موافقـة الأسـراع الطرفيا لـم ق فـ   ـت
ـيحم لمحكـم أنـم  عليم ق مع الألاذ في الاعتثار لدي كن سرع أنم عنـد تعيينـم أو ترً
يحم كـي يكـون وكـيً  عنـم  ـدافع عـا مصـلحتم ويتلنـى وج ـة  لم يقم بتعيينم أو ترً

عدالة وال لرة والحيادية في فـض نظره ولو جثئيُّاق ومنما قام بتعيينم ق لأنم  ري ميم ال
 .(1)النثات

وتجدر الإًارة هناق أن مـا دور المحكـم أن  لـيا للطـرع الـذي عيتنـم أنـم مـا 
 جاا محكما ليكون وكيً  عنم.

 حرمان الخصوم من الضمانات: -ثانيا

مــا أهــم الضــمانات التــي قــد  ــتم تجاهل ــا عنــد مــا  ــري أن التحكــيم التجــاري 
ا الضمانات التي يحال ب ا عمن القا يق عدم مراعـاة ملـدأ الدولي يحرم ال صوم م

المساواة بيا ال صومق وملدأ المواج ـةق فضـ  عـا ملـدأ الطلـبق وا تـرام الحـ  فـي 
الدفاتق ومصـدار الحكـم مـا جميـع أعضـاا هيئـة التحكـيم ..... وميرهـا مـا المثـادت 

 (2)الأساسية في التقا ي.

جرائـي الم ئـم للحمـال علـى الضـماناتق ولكا مع الاتيـار الأسـراع للقـانون الإ
يجعن ما العيب المذكور ) رمان ال صوم ما الضمانات( لا محن لـمق ومـع  مكانيـة 
و ــع الضــمانات الكاميــة التــي  راهــا الأســراع مناســثة لعــدم  رمــان م مــا  قــوق م 

 
حمزة حداد، التحكيـم كوسـيلة بديلة لتســوية المنـازعات التجـارية الدُولية، ورقة عمل مقدمة لندوة  (1

بالتعاون ما بين  1998تشرين أول / 7-3الأردن خلال الفترة -"محامو المستقبل"، المنعقدة في عمان 
إيهاب  ؛ 7ن الأردنيين، ص نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، واتحاد المحامين العرب ونقابة المحامي

، ص 2008السنباطي، الموسوعة القانونية للتجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
315 . 

، 2007فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ( 2
 .309-301ص 
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 يستطيع كن سرع الحمال على الضمانات ال اصة بم.

اةق فقــد أعطــى المُأــرن ت فــي المــادة وقــد نصــا كــن الأنظمــة علــى ملــدأ المســاو 
ــانون التحكــيم المصــري مــث  الحــ  لطرفــي التحكــيم فــي 26( والمــادة )25) ( مــا ق

الاتماق على الإجرااات التي تتثع ا هيئة التحكـيمق والتـي تأـمن  ق مـا فـي  لاضـات 
هذه الإجرااات للقواعد النافذة فـي أي مركـث تحكـيم فـي دالاـن أو لاـارج مصـرق ومـع 

هذا الاتمـاقق ت تـار هيئـة التحكـيم  جـرااات التحكـيم التـي تراهـا مناسـثةق  عدم وجود
 بالإ افة  لى مساواة كن سرع في عرض دعواه.

وقــد  تمــ  الأســراع أنمســ م علــى م المــة المثــادت الأساســيةق أو أن يســمح 
القانون أو اتماق الطـرفيا بسـلطات واسـعة للمحكـم فـي تنظـيم  جـرااات التحكـيمق  لا 

لم لابد ما ا ترام المحكـم لتلـم المثـادت الأساسـيةق وملا فـإن الإجـراا الـذي أنم مع ذ
 (1)تم بم انت اك الملدأ يكون باس ق وما ثم بط ن  كم التحكيم.

 صعوبة تحقيق العدالة:-ثالثا

ــده عــا  ــم المحكــم القــدرة التــي يمتلك ــا القا ــي والتــي تتكــون عن قــد لا يمتل
بالإ ـافة  لـى ال لـرة التـي يكتسـل ا مـا ممارسـة  سري  ثقافتم ومعلوماتم القانونيـةق

ــم أيضــا  ــي المحكــم  –دراســة القضــايا وتح يق ــاق وقــد يصــعب علي ــة  –عل بســلب قل
ممارستم لتطلي  القانون  صدار  كم عادل ومناسـب علـى الـرمم مـا معرفتـم المنيـة 

 (2)بالمو وت المثار  ولم النثات.

مق فإنـم مـع تـدريب المت صـص فـي مجالـم ت ـ دريثا قانونيـا وتأهيلـم لأن وما ثـَ
 يكون محكماق يمكا التعلب على هذا العيب.

وما لا ل وجود ً صية قانونية فـي هيئـة التحكـيم أيضـاق  ـتم التعلـب علـى 
عيب صعوبة تحقي  العدالةق مع الألاذ في الاعتثـار كمـا أًـرنا  لـي تـدريب محكمـيا 
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يناير  25محمد السيد عرفة، التحكيم الداخلي في القانون المصري،  دار النهضة العربية، القاهرة،  (2
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فــي هــذا الأــأن تــدريب  يمثجــون بــيا الصــثعة المنيــة والملكــة القانونيــةق فمــا الم ــم
ــة التحكــيم مــا النا يــة  ــراا عقــود الاســتثمار ومستأــاريي المســتثمريا علــى رلي لال

 القانونية.
 عدم الرقابة:-رابعا

قــد تحــد  بعــض الانحرافــات التــي يصــعب اكتأــاف اق وبالتــالي ترتيــب الجــثاا 
ــام  ــى أ كـ ــة علـ ــة لازمـ ــود رقابـ ــدم وجـ ــلب عـ ــم بسـ ــيمق وذلـ ــام التحكـ ــي أ كـ ــا فـ علي ـ

 (1)يا.المحكم

م فقــد  ولا يمكــا القــول هنــا بــأن الضــمير الــدالالي للمحكــم كــاع لــذلمق ومــا ثــَ
نظما قوانيا التحكيم    الأسراع في رد المحكمـياق ولكـا بأـرول محـددة و ـع ا 
المأـرتق كمــا أن للمحــامي دورًا فـي المراقثــة لأعمــال وقـرارات المحكمــياق فضــ  عــا 

 (2)دوره في النوا ي القانونية.
 تفاع تكاليف التحكيم:ار -خامسا

قد  تحمـن ال صـوم فـي عمليـة التحكـيم مصـاري  تتعـدي مصـاري  التقا ـي 
بكثير بسـلب بعـض التعقيـدات والمصـاعب التـي تتضـما عمليـة التحكـيمق مـا أتعـاب 

 ( 3)   المحامياق وهيئة التحكيم وال لراا... .

اق  ذ قـد يكـون كـن مـا الأعضـاا الث ثـة  وميرهاق لااصة  ذا كان التحكيم دُوليـُّ
ل يئة التحكيمق وأسراع النـثاتق والمحـاميا مـا جنسـيات م تلمـةق الأمـر الـذي  ـءدي 

  لى تنق ت م واجتماع م في مكان محدد وبالتالي زيادة المصاري .

ا مــع قيمــة  قومــا الجــد ر بالــذكر هنــا أن المصــاري  والأتعــاب تتناســب سرديــُّ

 
 .39محمد السيد عرفة، المرجع السابق، ص  (2

لتجارية الصادر بالقانون ( من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية وا19و 18راجع المادتين: )( 3 
 .1994لسنة  27رقم 

 .315؛ إيهاب السنباطي، المرجع السابق، ص 39محمد السيد عرفة، المرجع السابق، ص ( 1 
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 ( 1) قيمة النثات. النثاتق فتثداد المصاري  والأتعاب تثعًا لثيادة

ــدا  ــكن عـــام من مضـــة جـ ــي الـــدول الناميـــة بأـ ــالي  القضـــاا فـ و يـــث  ن تكـ
بالنســثة لتكــالي  التحكــيم الثاهظــةق بعكــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــث ق الأمــر 
الذي  ءثر بالسلب علـى الاسـتثمارات الأجنليـة ودلاول ـا ب دنـاق لاأـية مـا القضـااق 

اري  التحكيم عـدم التطـور فـي  دراك رليـة التحكـيم ومما أدي  لى ارتمات تكالي  مص
لتســوية المنازعــاتق وبالتــالي تــأثير ذلــم كمــا أًــرنا علــى جــذب الاســتثمار الأجنلــي 

 ودلاولم الل د.

وتأكيــدا لمــا ســل  نطــرل مثــالا واقتيــا وقائمــا بالمعــن نقــارن ميــم بــيا رســوم 
للتحكــيم التجــاري  ق ورســوم مركــث القــاهرة الإقليمــي2المحــاكم الاقتصــادية فــي مصــر

ال اصـة برسـوم التسـجين  43.  يث نصـا قواعـد مركـث القـاهرة فـي المـادة 3الدولي
 على الأتي:

)لامســمائة( دولاراً أمريكيـاً عنــد  500يسـدد المـدعي رســم تسـجين مقـداره  .1
  دات  لاطار التحكيم لدي المركث. ويسدد المدعى عليم ذات الرسـم عنـد   ـدات سلـب 

 مقابن لدي المركث.

. ذا لم يسدد رسم التسجين عند تقديم  لاطار التحكيم أو الطلـب المقابـنق لا 2
 يقوم المركث بتسجين الدعوي أو الطلب.

 .يكون رسم التسجين مير قابن للرد.3

 
 .6حمزة حداد، المرجع السابق، ص ( 1

بالقانون  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل 1944لسنة  90راجع: قانون رقم ( 2
بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام  2009لسنة  126رقم 

  . 31/5/2009مكرر، في  22، الجريدة الرسمية، العدد مجلس الدولة
 لمزيد من التفصيل حول هذ القواعد راجع:3) 

http://crcica.org/Arbitration_rules.aspx#_Toc465786290 . 
 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_(eg)/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_126_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2009
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_(eg)/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_126_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2009
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_(eg)/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_126_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2009
http://crcica.org/Arbitration_rules.aspx#_Toc465786290
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 حيث نصت على: ٤٤وبخصوص المصاريف الإدارية وضحتها المادة 

( 1رقـم ).تقـدر المصـاري  الإداريـة علـى أسـاس قيمـة النـثات وفقـاً للجـدول 1
 (1)المرف  بملح  هذه القواعد.

.تقــدر قيمــة النــثات علـــى أســاس  جمــالي قيمـــة جميــع الطلثــات والطلثـــات 2
 المقابلة والحقوق التي  تم التمسم ب ا بقصد الدفع بالمقاصة.

. ذا تعذر تحد د قيمة النـثات بأـكن مءكـدق  تـولى المركـث تحد ـد المصـاري  3
 ذات الصلة.الإدارية مع مراعاة كافة الظروع 

)لامســون  50000.يكــون الحــد الأقصــى للمصــاري  الإداريــة مللــ  مقــداره 4
 ألي( دولاراً أمريكياً.

 
 (١الجدول رقم )  1)

 المصاريف الإدارية

 قيمة النزاع بالدولار الأمريكي
 المصاريف الإدارية

 بالدولار الأمريكي

 750 50 000 حتى

 50 000 من المبلغ الزائد على % 0,5+  750 100 000 إلى 50 001 من

 100 000 من المبلغ الزائد على % 0,5+  1 000 200 000 إلى 100 001 من

 200 000 من المبلغ الزائد على % 0,167+  1 500 500 000 إلى 200 001 من

 500 000 من المبلغ الزائد على % 0,8+  2 000 750 000 إلى 500 001 من

 750 000 من المبلغ الزائد على % 0,4+  4 000 1 000 000 إلى 750 001 من

 1  000 000 من المبلغ الزائد على % 0,2+  5 000 2 000 000 إلى 1 000 001 من

 2  000 000 من المبلغ الزائد على % 0,2+  7 000 3 000 000 إلى 2 000 001 من

 3  000 000 من المبلغ الزائد على % 0,2+  9 000 4 000 000 إلى 3 000 001 من

 4 000 000 من المبلغ الزائد على % 0,2+  11 000 5 000 000 إلى 4 000 001 من

 5 000 000 من المبلغ الزائد على % 0,2+  13 000 6 000 000 إلى 5 000 001 من

 6 000 000 من المبلغ الزائد على % 0,2+  15 000 7 000 000 إلى 6 000 001 من

 7 000 000 من المبلغ الزائد على % 0,2+  17 000 8 000 000 إلى 7 000 001 من

 8 000 000 من المبلغ الزائد على % 0,2+  19 000 9 000 000 إلى 8 000 001 من

 9 000 000 من المبلغ الزائد على % 0,2+  21 000 10 000 000 إلى 9 000 001 من

 10 000 000 ئد علىمن المبلغ الزا % 0,01+  23 000 30 000  000 إلى 10 000 001 من

 30 000 000 من المبلغ الزائد على % 0,025+  25 000 50 000  000 إلى 30 000 001 من

 50 000 000 من المبلغ الزائد على % 0,0167+  30 000 80 000  000 إلى 50 000 001 من

 80 000 000 من المبلغ الزائد على % 0,075+  35 000 100 000  000 إلى 80 000 001 من

 50 000 100 000 000 أكثر من
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.يجـــوز للمركـــث فـــي  ـــالات اســـتثنائية عـــدم التقيـــد بالمثـــال  المحـــددة فـــي 5
 ( المرف  بملح  هذه القواعد.1الجدول رقم )

لقواعـد علـى امـا ذات  ٤٥و ول أتعاب هيئة التحكـيم تـم تقـد رها فـي المـادة 
 النحو الأتي:

( 2.تقــدر أتعــاب المحكــم علــى أســاس قيمــة النــثات وفقــاً للجــدوليا رقمــي )1
 (1)( المرفقيا بملح  هذه القواعد.3و)

.تقــدر قيمــة النــثات علـــى أســاس  جمــالي قيمـــة جميــع الطلثــات والطلثـــات 2
 

 (٢الجدول رقم ) 1)
 ً  أتعاب المحكم في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دولاراً أمريكيا

 قيمة النزاع بالدولار الأمريكي 
 أتعاب المحكم 

 بالدولار الأمريكي 

 1  000     50  000 حتى

 1  500 100  000 إلى  50  001 من

 2  000 200  000 إلى  100  001 من

 4  000 500  000 إلى  200  001 من

 6  000 750  000 إلى  500  001 من

 8  000 1  000  000 إلى  750  001 من

 10  000 1  500  000 إلى  1  000  001 من

 12  000 2  000  000 إلى  1  500  001 من

 14  000 2  500  000 إلى  2  000  001 من

 16  000 3  000  000 إلى  2  500  001 من

 (٣) الجدول رقم
 أتعاب المحكم في المنازعات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً 

 الحد الأدنى لأتعاب المحكم بالدولار الأمريكي قيمة النزاع بالدولار الأمريكي
الحد الأقصى لأتعاب المحكم بالدولار  

 الأمريكي

  000 إلى 3 000 001 من
000 5 

ائد من المبلغ الز % 0,263+  17 615
 3 000  000 على

من المبلغ الزائد  % 0,975+  80 627
 3 000  000 على

  000 إلى 5 000 001 من
000 10 

من المبلغ الزائد  % 0,090+  22 875
 5 000  000 على

من المبلغ الزائد  % 0,638+  100 127
 5 000  000 على

  000 إلى 10 000 001 من
000 30 

من المبلغ الزائد  % 0,045+  27 375
 10 000  000 على

من المبلغ الزائد  % 0,169+  132 027
 10 000  000 على

  000 إلى 30 000 001 من
000 50 

من المبلغ الزائد  % 0,042+  36 375
 30 000  000 على

من المبلغ الزائد  % 0,161+  165 827
 30 000  000 على

  000 إلى 50 000 001 من
000 80 

د من المبلغ الزائ % 0,023+  44 775
 50 000  000 على

من المبلغ الزائد  % 0,114+  198 027
 50 000  000 على

  000 إلى 80 000 001 من
000 100 

من المبلغ الزائد  % 0,015+  51 675
 80 000  000 على

من المبلغ الزائد  % 0,084+  232 227
 80 000  000 على

 100 000  000 أكثر من
من المبلغ الزائد  % 0,0075+  54 675

 100 000  000 على
من المبلغ الزائد  % 0,042+  249 027

 100 000  000 على
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 المقابلة والحقوق التي  تم التمسم ب ا بقصد الدفع بالمقاصة.

تحد د قيمة النثات بأكن مءكدق  تـولى المركـث تحد ـد أتعـاب هيئـة  . ذا تعذر3
 التحكيم مع مراعاة كافة الظروع ذات الصلة.

)ث ثــــة م  ــــيا( دولاراً  3 000 000. ذا كانــــا قيمــــة النــــثات لا تتجــــاوز 4
( المرفـ  بملحـ  هـذه 2أمريكياًق تقدر أتعاب المحكم كملل  ثابا وفقـاً للجـدول رقـم )

 القواعد.

ــثات . 5 ــة النـ ــاوزت قيمـ ــاًق  3 000 000ذا تجـ ــيا( دولاراً أمريكيـ ــة م  ـ )ث ثـ
ــم ) ــواردة بالجــدول رق ــاً للحــدود ال ( المرفــ  3تقــدر أتعــاب المحكــم بأــكن ن ــائي وفق

 بملح  هذه القواعد.

ــيم بالنســب 6 ــيا أعضــاا هيئــة التحك ــة التحكــيم ب ــالي أتعــاب هيئ ــوزت  جم  .
كــن مــا أعضــائ اق وذلــم مــا لــم  تمــ  % ل30لــرئيل هيئــة الــتحكم و %40الآتيــة: 

 أعضاا هيئة التحكيم على مير ذلم.

.يقتصــر  ــ  المحكــم فــي الحصــول علــى الأتعــاب المحــددة وفقــاً للجــدوليا 7
المــرفقيا بملحــ  هــذه القواعــدق والتــي يعتلــر المحكــم موافقــاً علي ــا  (3( و)2رقمــي )

حكــم وفقــاً للحــدود بمجــرد قلولــم م مــة التحكــيم. ويكــون تقــد ر المركــث لأتعــاب الم
ــم ) ــواردة بالجــدول رق ــن لإعــادة 3ال ــر قاب ــاً ومي ــ  بملحــ  هــذه القواعــد ن ائي ( المرف

 النظر.

. ــتم ســداد الأتعــاب  لــى هيئــة التحكــيم فــور  صــدار  كــم التحكــيم الن ــائي 8
الموقع ما المحكمـيا. ويجـوزق قلـن  صـدار  كـم التحكـيم الن ـائي وبنـاا علـى سلـب 

عة مقدمة مـا أتعـاب هيئـة التحكـيم لا تجـاوز نصـي الأتعـاب هيئة التحكيمق سداد دف
 28جلسة المرافعة المأار  لي ا في المـادة  انعقادالمودعةق ًريطة ألا  تم ذلم قلن 

 ما هذه القواعد.

.فــي  الــة وفــاة أي محكــم بعــد قلولــم الم مــة وقلــن صــدور  كــم التحكــيمق 9
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ا هيئـة التحكـيم ومـع مراعـاة مـا  تولى المركث تحد د أتعابم بالتأاور مع باقي أعضا
 أنجثه ما أعمال وأية لروع ألاري ذات صلة.

ــادة 10 ــاً للم ــم سثق ــتم عثل ــذي   ــم ال ــاً  12.لا  تقا ــى المحك ــتم رده سثق أو  
 أية أتعاب. 13للمادة 

.لا يجـــوز للمحكـــم الاتمـــاق بطريـــ  مثاًـــر أو ميـــر مثاًـــر مـــع أســـراع 11
أن مصاري  التحكـيم. كـذلم لا يجـوز الدعوي أو ما  نوب عن م بأأن أتعابم أو بأ

للمحكــم قلــول هــدايا أو مثايــا بطريــ  مثاًــر أو ميــر مثاًــر مــا أســراع التحكــيم أو 
 .انت ائ امما  نوب عن م سواا قلن بدا  جرااات التحكيم أو أثنائ ا أو بعد 

.يجوز للمركث في  الات استثنائية وبعد موافقة اللجنة الاستأارية تحد ـد 12
التحكــــيم بمثــــال  تثيــــد أو تقــــن عــــا المثــــال  المقــــررة وفقــــاً للجــــدول أتعــــاب هيئــــة 

( المرفــ  3المرفــ  بملحــ  هــذه القواعــد أو الحــدود الــواردة بالجــدول رقــم ) (2) رقــم
 %.25بملح  هذه القواعدق وعلى ألا تتجاوز هذه الثيادة أو النقص نسثة 

ال ـــام  1944لســـنة  90تقـــد ر رســـوم الـــدعاوي فـــي قـــانون رقـــم  و ـــول 
 126بالقــانون رقــم  المــواد المدنيــة المعــدل يبالرســوم القضــائية ورســوم التوثيــ  ف ــ

المـــواد المدنيـــة  يبتعـــد ن بعـــض أ كـــام قـــوانيا الرســـوم القضـــائية ف ـــ 2009لســـنة 
لة في جم وريـة مصـر العربيـة نجـد أنـم نـص فـي مادتـم والجنائية وأمام مجلل الدو 

 الأتي: الأولى على

 :الدعاويق معلومة ال يمةق رسم نسلى  سب المئات الآتية ييمرض ف

 جني اً  250٪ لعاية  2

 جنيم 2000جني اً  تى  350٪ ميما زاد على  3

 جنيم 4000جني ا  تى  2000٪ ميما زاد على  4

 4000٪ ميما زاد على  5

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_(eg)/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_126_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2009
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_(eg)/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_126_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2009
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_(eg)/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_126_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2009
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 : الدعاوي مج ولة ال يمة رسم ثابا كالآتى فيويمرض 

 تطرل على القضاا المستعجن يفي المنازعات التت عأرة جني ا -

 الدعاوي الجثئية  في لامسة جني ات  -

 الدعاوي الكلية الابتدائية   فيلامسة عأر جني ا  -

دعــاوي ًــ ر الإفــ س أو سلــب الصــلح الــواقي مــا فــي لامســون جني ــا  -
ات  جـرااالإف س ق ويأمن هذا الرسم الإجـرااات القضـائية  تـى  ن ـاا التمليسـة أو 

 فــيق ولا  ــدلان  ــما هــذه الرســوم مصــاري  النأــر الصــلح الــواقي مــا الإفــ س
التمليسـةق ويكـون تقـد ر  في الصحي واللص  عا  كم الإف س والإجرااات الألاري 

 ما هذا القانون. 76ق 75المادتيا  في الحالتيا سثقا للقواعد الملينة  في الرسم 
ين رسوم التحكيم ومن خلال ما سبق تبين لنا الفرق الكبير ب 

الباهظة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ورسوم 

 الدعاوى التي تدفع عند نظر النزاع أمام المحاكم الوطنية.

ومــا ال فــا للنظــر فــي هــذا الأــأن فكــرة العــرض والطلــب ميمــا  تعلــ  ب ــذا 
درة التحكــيم وقلــة ًــامليمق وفــي المقابــن  ــُ ــم مــع ن ــرة الاســتثمارات الأمــرق  يــث  ن كث

والنثاعات وبالتالي ارتمات تكـالي  التحكـيم. ومـا لاـ ل ازديـاد أعـداد المحكمـيا عـا 
ــم وانتأــار مراكــثهق  ــتم تقليــن تكــالي   سريــ  ف ــم القــانونييا للتحكــيم والتــدريب علي

 مصاريممق وتراجع زيادتم الثاهظة في الرسوم والأتعاب.
 إطالة أمد النزاع: -سادسا

المحتكمون بعد التحكـيم  لـى الطعـا فـي عمـن المحكمـيا بسـلب  كثيرا ما  لجأ
تجاوز  دود ولا  ت م أو للتنازت فـي صـحة التحكـيم ذاتـمق ممـا  ـءدي  لـى سـول أمـد 

 النثات عند بعض الآرااق وما يستلثم ذلم ما تحمن المثيد ما المصاري .

ة وما هنـا فـإن أصـحاب هـذا الـرأي  ـرون أنـم مـا الأفضـن اللجـوا مـا اللداي ـ
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 ( 1)  لى القضاا الم تص بدلًا ما اللجوا  ليم بعد اللجوا  لى التحكيم.

ــري أن مــا  ــا ن ــيمق  لا أنن ــوب التحك ــا ل ــذا الأمــر  ــما عي ــالرمم مــا ذكرن وب
أسثاب اللجوا للتحكيم أص  هو السرعة والإنجـازق  يـث  ن مـدة العمليـة التحكيميـة 

ا المـدة الممتر ـة للنـثات فـي ومدة المماسلة في  الـة اللجـوا للتحكـيم أقـن بكثيـر م ـ
 ( 2)  الة اللجوا ما اللداية للقضاا.

ومــا الجــد ر بالــذكر أن مــا ًــأن العمليــة التحكيميــة ودورهــا تقصــير فتــرات 
الطعــا وتســريع فتــرات التنميــذق ومــا ثــم ملــ  الثــاب أمــام الممــاسلياق كمــا أن  سالــة 

ي والمـادي لصـا ب أمد النثات ما أي ما أسراع التحكـيم مـا ًـأنم الإ ـرار المعنـو 
 ما  تسلب في المماسلة.

ظم القانونية: -سابعا
ُّ
 اختلاف الن

م فقــدان  يصــيب التحكــيم أ يانــا تعقيــد  جــرااات التقا ــي ومسالت ــاق ومــا ثــَ
التحكيم   دي مثاياه كالسرعة أو الإنجازق بسلب عدم المعرفة الدقيقة ما ق لن هيئـة 

ــثات مــا جميــع جوانثــمق وانتمــاا التحكــيم لأ كــام القــانون الواجــب التطليــ  علــى  الن
أســراع النــثات وممثلــي م وأعضــاا هيئــة التحكــيم أيضــا لأنظمــة قانونيــة متعــا رة فــي 

 ( 3) كثير ما الأ يان.

وفــي لــن التطــور ال ائــن للتكنولوجيــا وســرعة التواصــن فــي المواصــ ت وعلــر 
 تلمــةق الإنترنــاق فــ  مجــال للصــعوبات المتعلقــة بمعرفــة قــوانيا وأنظمــة الــدول الم

وكذلم معرفة اللعات الألاريق والتي  لثم على مـا يأـتعن بالاسـتثمار أن يكـون علـى 
 دراية ب اق فض  عا معرفة محكمي الأسراع ومحامي م.

 
 .39رجع السابق، ص ممحمد السيد عرفة، ( 1

إن كنا قد قمنا بذكره لتمسك البعض به من ضمن عيوب التحكيم. ولمزيد من التفصيل حول مدة التحكيم  ( 2
مد فضل، ورقة عمل عن مدة التحكيم، وكيفية البعد عن إطالة أمد النزاع، انظر: تاج السر محمد حا

مقدمة لمؤتمر شرم الشيخ الرابع الدولي، بعنوان "الدور الفعال للقضاء الوطني في مجال التحكيم 
نوفمبر  28-27التجاري الدولي"، أقام المؤتمر: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الفترة 

 وما بعدها. 2، ص 2012

 .7مرجع السابق، ص حمزة حداد، ال( 3
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 تنفيذ قرار التحكيم:-ثامنا

لا يعني رافع الدعوي في التحكيم كسب دعواه فقـعق ومنمـا يعنيـم بـنمل القـدر 
 ئة التحكيم متمثً  في تنميذ قرار التحكيم.أو أكثر  صولم على ما  كما بم هي

وعندما  ـرفض الطـرع الـذي صـدر  ـده  كـم التحكـيم تنميـذ القـرار سواعيـةق 
يضطر الطرع الذي كسب الـدعوي اللجـوا  لـى القضـاا الـوسني لتنميـذ قـرار التحكـيم 
ى  نــً اق ممـا يسـتلثم  جـرااات قضـائية كـان المـدعي )الـذي كسـب الـدعوي( فـي م  جلريـُّ

 فض  عا لاأيتم ما عدم التنميذ ما لا ل القوانيا الوسنية. عن اق

وما الجـد ر بالـذكر فـي هـذا الصـدد أن الطـرع الـذي لاسـر الـدعوي قـد  لجـأ 
هو أيضا للقضاا الوسني ب دع الطعا في قرار التحكـيمق تحـا ذريعـة  ـدو  ًـيا 

ثمريا  ءدي  لى فسخ القرار أو بط نمق الأمر الـذي  ـءدي  لـى اًـترال بعـض المسـت
 اللجوا  لى القضاا الوسنيق وعدم النص في عقودهم على ًرل التحكيم.

وما أجن الوصول  لى تمادي ما  تعل  ب ذا الأمـرق تـم عقـد اتماقيـة نيويـورك 
ق (1)م ال اصة بتنميـذ أ كـام التحكـيم والتـي أبرم ـا أكثـر مـا مائـة دولـة1958لسنة 

 
لتأكيد ضرورة الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها  1958هذه الاتفاقية المهمة تم اعتمادها في  (1

في كل بلد عضو في الاتفاقية أسوة بأحكام التحكيم المحلي )الوطني( خاصة أن الانضمام للاتفاقية يعني 

لتجارة والاستثمار في شتى أرجاء العالم ويمنح الأجانب الاعتراف بالتحكيم الأجنبي وتنفيذه مما يدعم ا

وأصحاب الشركات من المستثمرين الطمأنينة للدخول في الاستثمار في أي مكان خاصة وأن التحكيم 

الأجنبي، إذا تم اللجوء إليه، سيجد الترحيب والنفاذ لأنه معترف به في الدولة ويقع في نفس مكانة 

دون أي تمييز. وبموجب الاتفاقية يجب على المحاكم المحلية الاعتراف بحكم التحكيم المحلي )الوطني( ب

التحكيم الأجنبي وتنفيذه إلا في حالات محددة تتضمنها الاتفاقية منها مثلا عدم أهلية الطرفين، عدم صحة 

، اتفاق التحكيم، تجاوز نطاق التحكيم، عدم مراعاة الأصول القانونية، تجاوز اختصاص هيئة التحكيم

إبطال أو تعليق حكم التحكيم في البلد الذي صدر فيه أو بموجب القانون الذي صدر به أو أن تشكيل هيئة 

كما يجوز للمحاكم الوطنية عدم القبول والتنفيذ في حالة مخالفة السياسة  …يخالف اتفاق الأطراف

أو تنفيذ حكم التحكيم  العامة. هذا وبالطبع يجوز للطرف المتضرر أن يطلب من المحكمة عدم الاعتراف

 في الحكم( لأي من الأسباب أعلاه.)الطعن 

ونود أن نبين أن هذه الاتفاقية الدولية لم تهضم حقوق السلطات التنفيذية أو القضائية المحلية بل منحتها 

( من الاتفاقية، عند التوقيع أو التصديق 10الحق في عدم التنفيذ، إذ يجوز لأي دولة، بموجب المادة )

ى الاتفاقية أن تعلن موافقتها على أساس »المعاملة بالمثل«، كما يجوز لها الإعلان أنها لن تطبق عل



ولية وعقود الاستثمار   معالجة عيوب التحكيم التجاري في منازعات التجارة الدُّ
 على جذب الاستثمارات في الدول النامية ا  ه وتأثير 
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بموجب أحكام  –تعاقدية أو غير تعاقدية  –الاتفاقية إلا على الخلافات الناشئة من علاقات قانونية 

الانسحاب من  ( من الاتفاقية يجوز لأي دولة عضو13القانون الوطني. كما أنه وبموجب المادة )

الاتفاقية بموجب إخطار مكتوب للأمين العام للأمم المتحدة ويسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام 

خطاب الانسحاب، وهنا حق الانسحاب يعود لتقدير الدولة لأي أسباب تراها. وفي الوقت نفسه فإن 

تراف بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الاتفاقية توسع نطاق اتفاق التحكيم حيث يطلب من كل دولة طرف الاع

الطرفان بإحالة أي نزاع يطرأ بينهما في علاقتهم القانونية للتحكيم، والاتفاق المكتوب يشمل شرط 

التحكيم الوارد في العقد أو أي اتفاق تحكيم )كمشارطه التحكيم( موقع بين الطرفين أو وارد في رسائل 

محكمة الوطنية إذا تقدم لها أحد الأطراف إحالة النزاع أو برقيات متبادلة. وبموجب هذا يجب على ال

للتحكيم ما لم يتبين أن هذا الاتفاق باطل أو غير منفذ أو غير قابل للتنفيذ. ومن الناحية الإجرائية، 

للحصول على الاعتراف بالتحكيم الأجنبي وتنفيذه، يجب على طالب التنفيذ أن يرفق مع طلبه القرار 

يم أو نسخة معتمدة ومصدقة وفق الأصول واتفاق التحكيم الأصلي أو نسخة معتمدة الأصلي لهيئة التحك

وإذا كان القرار بلغة أجنبية يجب تقديم ترجمة معتمدة وموثقة حسب الأصول. هذا ومن الجدير بالذكر 

لتنفيذ أنه يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تقوم بتعيين الإجراءات الإضافية التي يجوز إتباعها في ا

خاصة عندما لا تنص الاتفاقية على ذلك الإجراء أو وجود نص يخالفه، وفي هذا تطوير للاتفاقية بل 

مرونة واضحة تتيح للدول وضع أي إجراءات إضافية لم تنص عليها الاتفاقية شريطة عدم مخالفتها 

ى الاعتراف بقرارات ( من الاتفاقية تدعو للتشجيع عل7لنصوص أحكام الاتفاقية. ونلاحظ أن المادة )

التحكيم الأجنبي وتنفيذه في أكبر قدر ممكن من القضايا حيث تشير هذه المادة لضرورة إزالة الشروط 

اللازمة للاعتراف والتنفيذ في القوانين الوطنية المحلية عندما تكون أكثر تشددا من الشروط الواردة في 

الرغم من انضمام الدولة لها، مع إتاحة المجال في الاتفاقية، وإلا أصبحت الاتفاقية بدون أثر ملموس ب

نفس الوقت لاستمرار تطبيق أي أحكام قانونية وطنية تمنح الطرف الذي يطلب التنفيذ حقوقا خاصة أو 

 أكثر.

والانضمام لعضوية اتفاقية نيويورك مفتوح في أي وقت أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالاتها 

ير بالذكر أن من يطلع على قائمة الدول المنضمة يلاحظ أن مصر انضمت إليها سنة المتعددة ومن الجد

والمنشور  1959فبراير  2الصادر فى  1959لسنة  171بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  1959

وقد تم نشر الاتفاقية فى جريدة الوقائع المصرية  27العدد  1959فبراير  14بالجريدة الرسمية بتاريخ 

ملحق وقد نص فى قرار نشرها اعتبار الاتفاقية نافذة فى مصر  1959مايو  5بتاريخ  35ها رقم فى عدد

وقد انضمت كل دول مجلس التعاون الخليجي للاتفاقية، وفق التحفظات  1959يونيو  8اعتبارا من 

 ( والبحرين في1978والشروط والإعلانات التي رأتها وحددتها كل دولة، حيث انضمت الكويت في )

( ودولة الإمارات في 2002( وقطر في )1999( والسلطنة في )1994( والسعودية في )1988)

(. وهذا يبين مدى اهتمام دول الخليج بالتحكيم الدولي المؤسسي مما يعزز التجارة الدولية ويفتح 2006)

نلاحظ صدور شهية المستثمرين الدوليين للتعامل التجاري مع كافة دول الخليج العربية. وإضافة لهذا 

بعض الأحكام القضائية من محاكم هذه الدول لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية النافذة والاعتراف بها، وحقيقة 

في هذا تطبيق فعلي وعملي للانضمام للاتفاقية وبما يشجع ويدعم التحكيم الدولي ويمنحه الأهمية التي 

حكام التحكيم الأجنبي وتنفيذه لعبت دورا كبيرا يحتاج لها. ومن دون شك إن اتفاقية نيويورك للاعتراف بأ

في توسيع نطاق التحكيم الدولي ومنحت الثقة لمفاهيمه الراقية التي تبحث عن تحقيق العدالة الدولية 

عبر كل الوسائل البديلة الممكنة ومن أهمها بالطبع التحكيم المؤسسي. وإذا انتشر التحكيم المؤسسي 



 (والتسعون  الثالثالعدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ( 1) تلم الدول.وبالتالي فإن أ كام التحكيم قابلة للتنميذ في 

 وبالرمم ما تلم العيوبق فإن للتحكيم أهميتم وانتأاره في تحقي  العدالة.

وذهب بعض المقم  لى أن التحكيم الدولي  تراجع بسـلب تـألايره فـي الـدعويق 
مما  ءدي  لى كثرة التكالي  وتعقيد قضاياهق فضـ  عـا أن  جراااتـم تميـن فـي كثيـر 

لإجرائية الوسنيـة؛ الأمـر الـذي أدي  لـى  نأـاا فريـ  ما الأ يان  لى تقليد القوانيا ا
 ( 2) عمن ما ق لن مرفة التجارة الدولية ب دع تقلين التكالي  والوقا في التحكيم.

ــذلم  ــثعضق كمــا نقــن ب ــة لعــ ج عيــوب التحكــيم التجــاريق  ــري ال وفــي محاول
  ( 3) الأستاذ )أندلي كاتي(: 

فير الوقــا والنمقـــاتق أن الاقتصــار علــى تعيــيا محكــم وا ـــد يعمــن علــى تــو 
 

ة والعدل الناجز فإن عدم التنفيذ لأحكام هذه العدالة وعدم الاعتراف بها كبديل قانوني لتحقيق العدال

يجعلها ميتة بدون روح وبدون فائدة، ولهذا فإن الانضمام للاتفاقية وتطبيقها بصورة سليمة سيبعث 

الروح في جسم التحكيم المؤسسي الدولي وسيجعل منه أداة حقيقية ومعولا لبناء العدالة في جسم 

دولية وما تسعى الأمم المتحدة لتحقيقه من أهداف سامية لتطوير العلاقات التجارية بين كل التجارة ال

الدول. ولنعمل كلنا جاهدين على تطبيق روح الاتفاقية بصورة ليبرالية ومنفتحة حتى نصل ونرتقي 

كيم الأجنبي للهدف المنشود...، انظر في ذلك: عبد القادر ورسمه غالب، اتفاقية نيويورك للاعتراف بالتح

م. وراجع نصوص 2013أغسطس  13هـ. 1434شوال  5وتنفيذه، مقال منشور بجريدة عمُان، الثلاثاء 

 الاتفاقية على الموقع الإلكتروني : 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.htm

l  

راجع في ذلك: من ميزات التحكيم: سهولة تنفيذ أحكامه: إبراهيم محمد شاكر، التحكيم في منازعات ( 1
شركات سمسرة الأوراق المالية مع العملاء، رسالة دكتوراة، قسم القانون التجاري، كلية الحقوق، 

. 314؛ وراجع أيضًا: إيهاب السنباطي، المرجع السابق، ص 210، ص 2013جامعة المنصورة، 
ولمزيد من التفصيل حول إشكالية تنفيذ قرار التحكيم، انظر: عبد الحميد الأحدب، العلاقة بين قضاء بلد 
منشأ الحكم التحكيمي وبين قضاء بلد تنفيذ حكم التحكيم )موقف القضاء المقارن من تنفيذ أحكام التحكيم 

نبية التي تم إبطالها في دول المنشأ، حدود وسلطات قاضي دولة التنفيذ(، بحث مقدم لمؤتمر "الدور الأج
الفعال للقضاء الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي"، مؤتمر شرم الشيخ الرابع الدولي، المقام من: 

وما بعدها؛  2، ص 2012نوفمبر  28-27مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الفترة 
إسماعيل إبراهيم الزيادي، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية حسب النظام القانوني المصري، بحث مقدم في 

  .4-1نفس المؤتمر المذكور، ص 

أنتلونلو أندلي كاتي، بحث بعنوان "علاج مشكلة طول مدة التحكيم"، أعد التلخيص محيي الدين علم ( 2
ربي، مجلة متخصصة، يصدرها الاتحاد العربي للتحكيم التجاري الدولي، العدد الدين، مجلة التحكيم الع

 . 273،274، ص 2006التاسع، أغسطس 

 المرجع السابق، نفس الموضع.( 3

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
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ويساعد على تحصيا الحكم ما الطعونق بينما  ـري رلاـرون أن الأسـاس فـي  سـا 
الالاتيار سـواا كـان المحكـم وا ـدًا أو أكثـرق  لات أن رأي الأسـتاذ )أنـدلي كـاتي( نمسـم 

  تمثن في أن تعدد المحكميا  اما لجميع الأسراع.

ــة التحكــيم يســاهم  ــد لع ــةق فــإن تو ي ــا وتكــالي  وبالنســثة للع ــي تــوفير وق ف
الترجمــةق علــي الــرمم مــا وجــوب  لمــام المســتثمريا والمحكمــيا بلعتــيا علــى الأقــنق 
وتكون الإنجليثية   داهما؛  ذ  ن ا اللعة التـي  تعامـن العـالم كلـم مـا لا ل ـاق  يـث 

 الانمتال الاقتصادي والعولمة التجارية الممرو ة.

أـ ود قـد  ـءدي  لـى تضـييع وقـا وعا وسائن الإثثاتق فإن الاعتمـاد علـى ال
كثيــر وملــى نمقــات أســمار دوليــة فــي بعــض الأوقــاتق وقــد تســمح نظــم القــانون العــام 
باستجواب الأ ود بيا الأسراع ومـع القا ـيق ميـر أن نظـم القـانون المـدني تمضـن 
الاستعانة ب لير ًاهد وتعده أفضن وسائن الإثثـاتق  يـث  ن ـا لا تثـ  فـي الأـ ادة 

 المكتوبة.

رًا لمنعم سرفا ما استجواب ًاهد الطرع الآلاـرق فقـد أبطلـا محكمـة فـي ونظ
هون  كون   كمًا تحكيميا في ذلمق  يث  نم لا يجوز  همـال أي مـا أًـكال وسـائن 
الإثثــاتق لكــي لا يكــون هنــاك  جــة بــأن التحكــيم لا   ــتم بوســائن الإثثــاتق وبالتــالي 

  هدار  مانات الأسراع  قوق م.

تأـــد د العقوبـــات علـــى المماسلــة فـــي تقـــديم وســـائن  ويجــب فـــي هـــذا الأــأن
 الإثثاتق فضً  عا تقلين المدة الثمنية في تقديم وسائن الإثثات.

عقد مـءتمر تم يـدي ل سـراع: يسـتطيع المحكـم مـا لاـ ل هـذا الاجتمـات أن 
يقوم بدور الوسيع أو الموف ق كما يمكنم عرض أفكاره على الأسراعق وبالتالي فـض 

 سريع دون الدلاول في  جرااات سويلة.النثات بأكن 

تجـدر الإًـارة  لـى أن هـذا الأسـلوب يســت دم فـي أنظمـة القـانون العـامق وفــي 
 القانون المدني.
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المداولة على الحكم وقواعدها: يمكا الاتماق علـى لائحـة مركـث تحكـيم معـيا 
 ا. ذا لم يكا في قوانيا الدول تنظيم للمداولاتق مثن سويسراق وفرنساق وميطالي

كمــا  ــذهب الأســتاذ )أنــدلي كــاتي(  لــى أنــم فــي  الــة  ذا لــم  وجــد فــي ًــرل 
 التحكيم تنظيم لمق فيتم الرجوت  لى القانون الواجب التطلي .

و ــول مــدة التحكــيم والالتــثام ب ــا ومــدي ســلطة هيئــة التحكــيم والأفــراد فــي  
ى عل ــ1994لســنة  27( مــا قـانون 45)  مـدها فــي القـانون المصــري نصــا المـادة

 التالي:

علــى هيئــة التحكــيم  صــدار الحكــم المن ــي لل صــومة كل ــا لاــ ل الميعــاد  -1
الــذي اتمــ  عليــم الطرفــان فــإن لــم  وجــد اتمــاق وجــب أن يصــدر الحكــم لاــ ل أثنــى 
عأر ً راً ما تاريخ بدا  جرااات التحكيم وفى جميع الأ وال يجوز أن تقـرر هيئـة 

لمد على ستة أً ر ما لم  تم  الطرفان علـى التحكيم مد الميعاد على ألا تثيد فترة ا
 مدة تثيد على ذلم.

ومذا لم يصدر  كم التحكيم لا ل الميعاد المأار  ليـم فـي المتـرة السـابقة  -2
 جاز لأي ما سرفي التحكـيم أن يطلـب مـا رئـيل المحكمـة المأـار  لي ـا فـي المـادة

ن ـــاا  جـــرااات ( مـــا هـــذا القـــانون أن يصـــدر أمـــرا بتحد ـــد ميعـــاد   ـــافي أو بإ9)
التحكــيم ويكــون لأي مــا الطــرفيا عندئــذ رفــع دعــواه  لــى المحكمــة الم تصــة أصــً  

 بنظرها.

وبينما  نـدر تـرك سـلطة امتـداد مـدة التحكـيم للمحكمـياق  لا أن بعـض قـوانيا 
د  الـدول كمرنسـا ومنجلتـرا تســمح للمحـاكم العاديـةق بنـاا علــى سلـب أ ـد الأسـراعق بمــَ

كانا القضية معقدةق فيري الأستاذ ))كـاتي( أن مـا الأفضـن ألا  مُدة التحكيمق أما  ذا
 تكون المدة قصيرة جدًا.

 ملاحظات للأستاذ )أندلي كاتي(:

ق ومن كنــا لا نتمــ  مــع هــذه Technicalities ــري عــدم التقيــد بالمنيــات  -أ
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الم  ظــة ف بــد مــا الألاــذ فــي الاعتثــار بالقــدر المعقــول بالمنيــاتق فــ   فـــرال ولا 
ــي تمــري ا ربمــا تحــد   ًــكالية مــا فــى القضــية لا يحل ــا ســوي جــثا فن عق ولاصوصــً

 صعير بالرجوت  ليم.

الطـــرع الـــذي  توقـــع أن ي ســـر الـــدعوي يحـــاول كثيـــرًا التـــذرت بالقواعـــد  -ب
مــون فــي  الأــكلية التــي تمــدد مــدة التحكــيم وتــءلارهق لــذلم يجــب ألا يســتجيب المُحكت

ات أمـام المحـاكم القضـائيةق ونحـا نءيـد هـذا التحكيم الدُولي لطلثـات محاكـاة الإجـراا
 الرأي كليًاق لأن عدم الألاذ بم يمتح الثاب أمام المماسليا على مصراعيم.

وبــــالرمم مــــا الانتقــــادات الموج ــــة للتحكــــيم بأــــكن عــــام كوســــيلة لتســــوية 
منازعــات الاســتثمار الــدُولي وفــ  مــا هــو ملــيا المنازعــات التجاريــة الدُوليــة وتحكــيم 

ميما سل ق فإن الواقـع العملـي  ـدل بأـكن وا ـح علـى ازديـاد اللجـوا لـم فـي العقـود 
ا الأجنليـة ق  تـى يمكـا القـول  ن الأصـن فـي (1)الدوليةق وفي الاستثماراتق ولاصوصـً

هــو تســوية المنازعــات الناًــئة عــا هــذه العقــود هــو التحكــيمق وأن اللجــوا للقضــاا 
ــدول  ــا الـ ــدولق ومن ـ ــالتحكيم فـــي م تلـــي الـ ــام بـ ــا ازداد الاهتمـ ــتثناا. ومـــا هنـ الاسـ
ــدوات  ــيمق أم عقـــد النـ ــاا مراكـــث تحكـ ــال التأـــريعاتق أم  نأـ ــواا فـــي مجـ العربيـــةق سـ
والمـءتمرات ال اصـة بـم. وهـذا يعنـي أن محاسـنم لا تـثال تمـوق مثالثـمق ممـا  ـدعونا 

كـيم وتطـويرهق ومزالـة الع ثـات التـي تعتـرض  لى التمكير والعمن جديا علـى تنميـة التح
مســيرتم ل مــامق وبأــكن لاــام الت ويــ  مــا أمكــا مــا القيــود التــي ت ــي عثــرة فــي 
سري  تنميذهق سواا كانا  جرائيةق أم تتعل  بحالات عدم تنميـذهق بحيـث يضـما مـا 

 صدر القرار لصالحم أن القرار سينمذ ما أمكاق وأن ذلم سيتم بأسرت وقا ممكا.

ما  دعونا للنداا بتمعين رلية التحكيم بأكن صحيح و  يقيق وذلـم عـا  وهذا
ــى  ــم اللجــوا  ل ــ  علي ــا أن نطل ــا يمكنن ــيم المءسســيق أو م ــى التحك ــ  اللجــوا  ل سري

 
انظر مع ذلك: رضا السيد عبد الحميد، مسائل في التحكيم، الكتاب الأول "تدخل القضاء في التحكيم ( 1

 .8، ص 2003العربية، القاهرة، بالمساعدة والرقابة"، دار النهضة 
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التحكيم المنظم؛  يـث  ننـا فـي معظـم الـدول العربيـةق وكـن دول العـالم النـامي مازلنـا 
ثمرون أو العمــ ا أو الأــركات فــي م ــد الطريــ   لــى العمــن بآليــة التحكــيم؛ فالمســت

التجاريــة ليســوا علــى درايــة كاميــة بنظــام التحكــيم ككــنق وميــر ملمــيا بكافــة قواعــده 
الإجرائية والمو ـوعيةق سـواا مـا النا يـة النظريـةق أم النا يـة العمليـةق فمـا المـانع 
ما وجود أكثر ما مركث تحكيم عالمي معتمد  وجـد بـم ت صصـات فـي جميـع أنـوات 

تو على سلين المثال أن يكون هنالم مراكـث فـي مصـر مت صصـة فـي فـض المنازعا
منازعات الاستثمار الدُولي فقعق وينلثـ  من ـا فـروت لتسـوية منازعـات الاسـتثمار فـي 

 كن مجال على  دةق ويكون على أعلى مستوي قانونيق وفنيق وتقنيق ورقابي.

ــى نحــو  ــم تنظيمــم عل ــيم  ذا ت ــوب التحك ــا ت فــي عي ــذلم يمكنن ــي وب ســليم؛ فم
ــى  ــوم ويتقا ـ ــدفع الرسـ ــون بـ ــمق ويقومـ ــراع لـ ــوا الأسـ ــتم لجـ ــص  ـ ــث المت صـ المركـ

ــذلم المنصــب الحســاس  ون ل ــُ ــدربون المءهَل مــون المت ــل م مــا المركــثق  -المُحكت روات
وليل ما الأسراعق وتضع المراكـث كافـة الضـمانات والا تياسـات التـي تضـما لكافـة 

لمرنـــةق ســـواا الإجرائيـــة أم المو ـــوعية ال صــوم  قـــوق مق ومتا ـــة كافـــة القـــوانيا ا
ا ان مـاض تكلمـة  لتطليق ا على النثاتق وبكثرة تلم المراكـث نجـد أنـم سـوع  ـتم تلقائيـً
مــياق ولـــيل هنــاك مـــا يمنــع أن  ـــتم  رســوم التحكــيمق ويراقـــب المركــث أعمـــال المُحكت

هم تدريل مق كـن فـي مجالـمق ومقامـة الاتثـارات علـى مـدد زمنيـة م تلمـة لتقيـيم مسـتوا
ا مــدي  مــيا واســتق ليت مق وأيضــً القــانوني والمنــيق لطمأنينــة الأســراع بحياديــة المُحكت
توافر ال لرة لد  م. وليل هناك ما يمنع أن  وجد فرت مراقثـة مـا دالاـن وزارة العـدل 
لتلم المراكثق ولكا بأرل الثعد عا أن  تثع المركث أية ج ة  كوميـة تابعـة للدولـةق 

ا الأجانـبق مـا ال ـواجل النمسـية ويظن مسـتقً  لعـدم ت  ـ وع المسـتثمريا ولاصوصـً
التي قد تنأأ لد  م ما عدم الحيدة والعدالـة والاسـتق ل والنثاهـة فـي تسـوية النـثاتق 
وبذلم كلمق وبالتدرجق سوع نصن  لى مستوي تحكيم أفضنق وما ثـم فـض منازعـات 

فـي  الـة  ـدو   بطريقة أسلم وأعدلق وهذا ما  ءدي  لـى سمأنـة المسـتثمر الأجنلـي
نثات بينم وبيا الدولة أو التاجر الوسنيق لتوافر رلية عادلـة و  ي يـة تعطـي كـن ذي 

     قم.
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 المبحث الثالث 
ولية 

ُّ
 عيوب التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الد
 وعقود الاستثمار ووسائل معالجة تلك العيوب

الاتصـالات والمعلومـاتق لا ي مى على أ د أننـا أمـام تطـور هائـن فـي وسـائن 
وأصـثحنا فـي لـن ثـورة تكنولوجيـة كليـرة أثـرت علـي كـن مجـالات الحيـاةق  تـى ل ــر 
م اسـت دام هـذه الوسـائن   برام العقود وتنميذها علر است دام ًـثكة الإنترنـاق ومـا ثـَ
الإلكترونيــة لتســوية المنازعــات الناًــئة عــا تلــم الأعمــال دون الحاجــة  لــى وجــود 

 ( 1) مكان وا د. أسراع النثات في

اق مقارنــة بــالتحكيم الإلكترونــي. وبــالرمم  ا ومكلمــً ويعــد التحكــيم التقليــدي بطيئــً
ــة  ــاتق لااصـ ــض المنازعـ ــي فـ ــلوب فـ ــاه كأسـ ــي ومثايـ ــيم الإلكترونـ ــة التحكـ ــا أهميـ مـ
المنازعــات الناًــئة عــا التجــارة الإلكترونيــةق  لا أن لــم عيوبــا وانتقــاداتق ومــا أهــم 

 تلم الانتقادات والعيوب:
 عدم تطبيق المحكم للقواعد الحمائية والآمرة وبعض القيود الشكلية: -ولاأ

واجم كثيرون اللجوا  لى التحكيم الإلكتروني؛ لأن اهتمام المحكم في التحكـيم 
مُنصــبن علــى  ــن النــثات بــيا الأســراع دون النظــر  لــى القواعــد الآمــرة التــي يضــع ا 

ضتي ق لذلم فإنم  تم الابتعـاد مـا مأرعو الدولةق والتي ما ًأن ا  ماية الطرع ال
ــيق  ــيم الإلكترون ــيمق ولااصــة التحك ــى التحك ــر مــا الأســراع مــا اللجــوا  ل ــب كثي جان
بســلب ال ــوع مــا عــدم تطليــ  القواعــد الآمــرة والحمائيــة المنصــوم علي ــا فــي 

 
حسين الماحي، انعكاسات العولمة على التحكيم التجاري الدُولي، بحث مقدم بالمؤتمر السنوي الخامس ( 1 

لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، مؤتمر بعنوان "حول الاتجاهات الحديثة في التحكيم"، في الفترة من 
التحكيم الإلكتروني: المزايا والعيوب، المصدر:  ؛ هشام بشير، 31،32، ص2000مارس  29إلى  28

 ، متواجد على الموقع الإلكتروني:1/4/2011ملف الأهرام الاستراتيجي، منشور في 

http://www.ahramdigital.org.eg/articles.aspx?Serial=673943&eid=875. 

Available at: 28/7/2012.  
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م عـدم  مكانيـة  القانون الوسنيق الأمر الذي  ءدي  لـى بطـ ن  كـم التحكـيمق ومـا ثـَ
 ( 1) ه على الأرض.تطليقم وتنميذ

ومــــا المعــــروع أن القواعــــد المرتثطــــة بالنظــــام العــــام فــــي أي بلــــد تتعلــــ  
ــا المجتمــعق  لا أن  ــوم علي  ــي يق ــة والسياســية الت بالمصــالح الاقتصــادية والاجتماعي
التحكــيم الإلكترونــي قــد يســمح باســتثعاد بعــض القواعــد العامــة التــي تتعلــ  بالنظــام 

يجعـن مـا الصـعوبة تنميـذ  كـم التحكـيمق  لا أنـم مـع العـامق الأمـر الـذي يعـد لاطيـرًا و 
بيان وو ول التمرقة بيا النظام العام الدولي والنظام العام الـدالاليق رأي الـثعض أن 

 (2)هذا العيب لم يعد يمثن عائقًا في هذا الأأن.

ولا يموتنا أن ننثـم  لـى أن هنـاك قـوانيا وسنيـة تحـد مـا اللجـوا  لـى التحكـيم 
م بسلب وجوب كتابتم والتوقيـع عليـم مـا سرفـي التحكـيمق بالإ ـافة الإلكترونيق وذل

 ( 3)  لى عدم قابلية بعض المنازعات لحل ا ما لا ل التحكيم.
 عدم الثقة في التعاملات الإلكترونية:  -ثانيا

نظــرًا لعــدم اســتجمات اتمــاق التحكــيم الإلكترونــي للأــرول القانونيــة والتــي مــا 
لذي قد  ءدي  لـى لاـرق القواعـد القانونيـة التـي تتعلـ  أهم ا الكتابةق ولعدم التيقر ا

بالنظــام العــام فــي الدولــة التــي  ــراد تنميــذ  كــم التحكــيم في ــاق  نأــأ عــدم الثقــة مــا 
 ( 4)  مكانية تنميذ  كم التحكيم الإلكتروني.

 الخشية من عدم سرية التحكيم: -ثالثا

مــة مــرور ( كلPasswordيحتــوي الموقــع الإلكترونــي لمركــث التحكــيم علــى )
يحصن علي ا الأسراع المحتكمون للدلاول  لى الموقع ب دع تثادل الحجـ  والوثـائ  

 
 والعيوب، المرجع السابق.( هشام بشير، التحكيم الإلكتروني: المزايا 1

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، دار الفكر  –( أمينة خبابة، التحكيم الإلكتروني في التجارة الإلكترونية2
 .78، ص 2010والقانون، المنصورة، الطبعة الأولى، 

 (  المرجع السابق، نفس الموضع.3

 .79( المرجع السابق، ص 4
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 ( 1) لإتمام  جرااات سير الدعوي  تى صدور الحكم.

ا ميـر الأســراع المحتكمـيا  لـثم دلاــول م  لـى الموقــعق  ميـر أن هنـاك أً اصــً
م  صــول م علــى كلمــة المــرورق مثــن ال لــراا المنيــياق فضــ  عــا "ال  ــاكرز" ومــا ثــَ
 ( 2) الذ ا ي ترقون المواقعق وميرها ما الأمور التي تعد ت د دًا لسرية التحكيم.

 لا أنـم مــع التطـور ال ائــن أيضــا فـي تقنيــة تأــمير المواقـع و ما ت ــا مــا أي 
الاتراق يحول دون الت وع ما هذا الأمرق فض  عا أن الج ـة التـي تـثود الأسـراع 

 ( 3) الم تصة بالتحكيم.بكلمة المرور )كلمة السر( هي نمس ا 
 عدم ملاءمة القوانين: -رابعا

نظـرًا ل ضـوت التجــارة الإلكترونيـة لقــوانيا وسنيـة م تلمــة ومتعار ـةق يأــترل 
كن من ـا ًـروسًا معينـة لتنميـذ  كـم التحكـيمق فضـ  عـا ًـكلية معينـة لإبـرام اتمـاق 

كلية معينة لإصـدار قـرار التحكـيمق بسـلب عـدم وجـود نظـام قـان وني دولـي التحكيم وً
 ي ص التجارة الإلكترونية.

 
هيم أبو الهيجاء، التحكيم بواسطة الإنترنت، الـدار الدُولية للنشر انظر في هذا المعنى: محمد إبرا( 1

 .66والتوزيع، الأردن، بدون سنة نشر، ص

انظر: آلاء يعقوب النعيمي، الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني، بحث مقدم لمؤتمر التحكيم ( 2
ل المنازعات التجارية"، الفترة من التجاري الدُولي السادس عشر تحت عنوان "أهم الحلول البديلة لح

، جامعة الإمارات، ص الاستراتيجيةم، مركز الإمارات للدراسات والبحوث  2008أبريل  30إلى  28
 ، متاح على الموقع الإلكتروني الآتي: 976

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asphttp://slconf.uaeu.ac.ae/arabic

_prev_conf.asp. http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf2008.asp. 

Available at: 6/8/2012 . 
انظر في هذا المعنى: رأي: صفاء فتوح جمعة فتوح، منازعات عقود التجارة الإلكترونية بين القضاء ( 3

 عاصم سعد ؛ 306 ص ، 2011 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار المنازعات، فض آليات –والتحكيم 
، 21لمعاملات الإلكترونية وقانون المعاملات المدنية والتجارية، صا قانون في الإثبات ار، الجب عبد

 متاح على الموقع الإلكتروني:

http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/ITA/default.aspxwww.ita.gov.om/IT

APortal_AR/Data/ImgGallery/FID200812383916827/doc . 
ولمزيد من التفصيل حول تأثير التكنولوجيا على الثقة، انظر: محمد صلاح الدين عبد الوهاب، هل تؤثر 

ن في التحكيم الإلكتروني، بحث منشور في: اعتبارات السرية والأما -سلبًا على الثقة؟  التكنولوجيا
العدد الثامن،  مجلة التحكيم العربي، مجلة متخصصة يصدرها الاتحاد العربي للتحكيم التجاري الدولي، 

 .150-139، ص 2005أغسطس 

http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/ITA/default.aspxwww.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Data/ImgGallery/FID200812383916827/doc
http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/ITA/default.aspxwww.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Data/ImgGallery/FID200812383916827/doc
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ـــرول القواعـــد القانونيـــة تـــم و ـــع ا لتنظـــيم التحكـــيم  و يـــث  ن ًـــكليات وً
التقليديق الأمر الذي يصعب على التحكيم الإلكتروني استيما هق ومـا ثـم عـدم تنميـذ 
 كمــمق بالإ ــافة  لــى عــدم الدقــة فــي تحد ــد مكــان وزمــان التحكــيمق والتــي يصــعب 

ل ًــثكة الاتصــالات الإلكترونيـــةق ممــا  ــءدي  لــى اتمــاق أســـراع تطليق ــا مــا لاــ 
 ( 1) التحكيم منذ اللداية على تحد د مكان وزمان صدور الحكم.

 (2) الفجوة الرقمية:   -خامسا 

ــدر  ــةق ولا  تمتعــون بالق ــة والنائي ــاس  الريوي ــي المن ــاس ف ــر مــا الن يقطــا كثي
ضــً  عــا الاتصــالات المناســب فــي التعامــن مــع وســائن الاتصــالات الإلكترونيــةق ف

الســلكية وال ســلكيةق ممــا  ــءدي  لــى  ــدو  فجــوة فــي التعامــن تــءثر بالســلب علــى 
 الح  في الاستمات والمواج ة والاستجابة لعروض الطرع الآلار.

ا رئيســيا أمــام  ومــا الجــد ر بالــذكر أن هــذه المجــوة الرقميــةق والتــي تعــد عائقــً
ــدول المتق ــي ال ــد تنأــأ ف ــي ق ــيم الإلكترون ــدول التحك ــي ال دمــةق ولا يقتصــر  ــدوث ا ف

 الناًئة في است دام التكنولوجيا.

و يث تعتمد مراكث التحكيم الإلكتروني على اللعة الإنجليثيـة فقـع فـي العالـب 
ولا تعتمد لادمة متعددة اللعات؛ مما يُعد  اجثاً لُعويا  ءثر أيضـا علـى  ـ  الاسـتمات 

م صـعوبة تنميـذ  كـم التحكـيم  والمواج ة والاستجابة لعـروض الطـرع الآلاـرق ومـا ثـَ
 ( 3) الإلكترونيق بن واللجوا  ليم أصً .

 
 .68انظر في هذا المعنى: محمد إبراهيم أبو الهيجاء، المرجع السابق، ص ( 1

هم الإمكانات لاستخدام الحاسوب، ومن هم أقل حظا من هذه الناحية. هي عبارة عن فجوة بين مَن لدي( 2
الاجتماع السنوي الخامس  INTAانظر في ذلك: طلال أبو غزالة، الجمعية الدُولية للملكية الفكرية 

 . 7للأمم المتحدة وأهمية العلامات التجارية لجسر الفجوة الرقمية، ص  INTAوالعشرون بعد المائة 
http://www.tagorg.com/default.aspx?lang=ar 

www.tagorg.com/download_file.aspx?file_id=127 

 انظر في هذا المعنى:( 3

 E. Clark , G. Cho, Law and technology: what does the future hold for 

ADR?,online at: www.iama.org.au/pdf/jlv20n03.pdf, 22/9/2008 p. 6 . 
الآن، ولكنه مشار إليه لدى: صفاء فتوح جمعة فتوح، المرجع السابق، ص هذا الموقع غير متاح  

308 . 
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 تحديد مكان التحكيم: -سادسا

 لجــأ أســراع التحكــيم الإلكترونــي  لــى الاتمــاق مُســثقا )فــي مر لــة التمــاوض( 
ا لحـدو   ًـكاليات عد ـدة تتعلـ    لى تحد د مكان وزمان صـدور  كـم التحكـيم تماديـً

ب علي ا رثار م مـة تـرتثع باعتثـارات التنميـذ والاعتـراع بحكـم ب ذا الأأن والتي  ترت
التحكيم الإلكترونيق مثن تحد د مكـان التحكـيم  ذا كـان مكـان المحكـم المـرد أو مكـان 

 المورد أو مكان  برام العقد وتنميذه .....  لخ.

ولا ًــم أن مثــن هــذه المســائن تحتــاج  لــى دراســات ًــاملة وتتطلــب تــدلاً  
 لن الدولة.تأريتيًا ما ق  

 عدم استخدام التحكيم الإلكتروني في المنازعات بالغة الأهمية:  -سابعا

عندما  تمتع أ د أسراع لاصـومة التحكـيم بقـدرات ماليـة لا تتـوافر لسـواه مـا 
باقي الأسراعق ولااصة مع المنازعات التي تتطلب مسـائن قانونيـة علـى درجـة عاليـة 

 ( 1) ناد  لى التحكيم الإلكتروني.ما الأهميةق فإن الثعض  وصي بعدم الاست

و يث  ن التحكيم الإلكتروني يعد في جوهره رلية للتطور التكنولـوجي ال ائـنق 
مثن التطور الذي  د  للتجارةق وتحول ا ما تجارة تقليدية  لى تجارة  لكترونيـةق فـ  

 مجال للت وع ما هذا العيب الممترض.

لكتروني يموت المرصة علـى مـا ق ف  صحة لما يقول  ن التحكيم الإوبالتالي
لــيل لديــم مــال أو أن التحكــيم الإلكترونــي لا يصــدر قــرارات ســريعةق بــن العكــل هــو 

 الصحيح.

ــات  ــض المنازعــ ــي فــ ــرز دوره فــ ــيق ويلــ ــيم الإلكترونــ ــة التحكــ ــى أهميــ وتتجلــ
الإلكترونيةق لااصة  ذا كانـا تلـم المنازعـات ناًـئة عـا العقـود والصـمقات التجاريـة 

مــا أهميــة هــذا التحكــيم هــو اًــتمالم علــى مميــثات التحكــيم العــاديق الإلكترونيــةق و 
 

 –؛ سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكيم التجاري الإلكتروني 79( أمينة خبابة، المرجع السابق، ص 1
 .48-46، ص 2007دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 بالإ افة  لى مميثاتم ال اصة.

تجدر الإًارة فـي هـذا الصـدد أن الوثـائ  الدوليـة قـد أوصـا بتأـجيع اللجـوا 
 لى هذا النوت ما التحكيم باعتثاره ما الوسائن الإلكترونية ذات الأهميـة الثالعـة فـي 

  ن المنازعات.

لــى مــا تــم ذكــرهق فإنــم عنــد فــض منازعــات الاســتثمار وعقــود التجــارة وبنــاا ع
ــال مـــا الأ ـــوال عـــا التحكـــيم الإلكترونـــي فـــي فـــض تلـــم  نـــى بـــأي  ـ وليـــة لا م  الدُّ
ــتقلة  ــدول المســ ــا الــ ــتثمريا عــ ــيات المســ ــت ع جنســ ــع الاــ ــة مــ ــاتق لااصــ المنازعــ

 ل ستثمار.

ــال ــراع بــ ــام الاعتــ ــي أمــ ــي ت ــ ــك ت التــ ــة المأــ ــا مواج ــ ا مــ ــً تحكيم وانط قــ
ــاق ــة  لول ـ ــيق ومحاولـ ــاد  ( 1) الإلكترونـ ــيا باعتمـ ــد للمحكمـ ــدن المعتمـ ــع لنـ ــام مُجمـ قـ

بروتوكول است دام تقنيات المعلومات في  دارة عملية التحكـيمق ويأـتمن اللروتوكـول 
على قواعد يمكا باتماق أسراع النثات والمحكميا  دلاال تعد  ت علي ا بمـا  تناسـب 

يةق فض  عا كونم   ـدع  لـى  ـثع منـاه  اسـت دام مع ا تياجات العملية التحكيم
تقنيــات المعلومــات فــي تثــادل المســتندات وميرهــا مــا الرســائن التــي تتعلــ  بــأسراع 

 النثات والمحكمياق أو ميما بيا أسراع النثات أنمس م.

م بتنليــم الأســراع  ومــا  ــما مــا يأــتمن عليــم اللروتوكــولق أن يقــوم المحكــت
ت دام تقنيات المعلومات في تثـادل المسـتنداتق واسـت دام ولما نظرهم  لى  مكان اس

اللريد الإلكتروني في الاتصالاتق بالإ افة  لى بحث مدي  ـرورة تقـديم المسـتندات 
على وسيع ورقيق كما بحث مراعـاة فـروق التوقيـا عنـد تحد ـد المواعيـد... وميرهـا 

يم اســت دام مــا الأمــور التــي مــا ًــأن ا تأــجيع أســراع عمليــة التحكــيم علــى تنظ ــ
وســائن الاتصــال الإلكترونيــةق ولا يموتنــا هنــا أن نــذكر أن اســت دام وســائن الاتصــال 

 
تواجه الاعتراف بالتحكيم الإلكتروني انظر: أحمد شرف الدين،  لمزيد من التفصيل حول المشاكل التي( 2

مشاكل الاعتراف بالتحكيم الإلكتروني، بحث منشور في: مجلة التحكيم العربي، مجلة متخصصة 
 . 129-115، ص 2005يصدرها الاتحاد العربي للتحكيم التجاري الدولي، العدد الثامن، أغسطس 
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ــر  يجــابي اقتصــاديا بالنســثة  ــم أث ــة التحكيميــة ل ــي العملي ــة ف والمعلومــات الإلكتروني
 ( 1) لتكلمة مصاري  الإجرااات وسرعة  نجازها.

 

 
 .129المرجع السابق، ص راجع في ذلك: أحمد شرف الدين، ( 1
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 الخاتمة

بَ أن الاستثمار وما يستتثعم ما أمورق  قد  نأأ عنم تنازت بيا أسرافـمق لا ري 
وبالتالي وجوب  ن التنازت الناًـ . ومـا هنـا جـاا دور التحكـيم كحـن أساسـي لتلـم 

 المنازعاتق لااصة عند فأن المماو ات بيا أسراع النثات.

فمع التطور ال ائن والسريع في ًتى مجالات الحياةق والتي مـا بين ـا العقـود 
ــة فـ ــ ــتثمارات الأجنليـ ــة والاسـ ــام لمـــض التجاريـ ــد نظـ ــا تحد ـ ــد مـ ــان لابـ ــدولق فكـ ي الـ

ــي  ــن فـ ــذي تمثـ ــئةق والـ ــتثمارية الناًـ ــات الاسـ ــيا سرفـــي الع قـ ــئة بـ ــات الناًـ المنازعـ
التحكيم؛ الأمر الذي استلثم معالجة العيوب التـي قـد تطـرأ عليـم ليكـون وسـيلة مثلـى 

 لمض تلم المنازعاتق وهو ما قمنا بالإس ام ميم ما لا ل بحثنا هذا.

تحكــيم هــو المــ ذ الــذي تــءول  ليــم العقــود التجاريــة ذات الأهميــة  يــث  ن ال
ا  الكلريق فلم تعد الدول الآن تملم ناصية أمرها فـي كـن أ وال ـا كالسـاب ق ولاصوصـً
الدول الناميـةق فـالتطور المـذهن فـي منتجـات الحضـارة الإنسـانية أصـثح مـا التعقيـد 

جــات التطــور ال زمــة لحركــة بحيــث لــم تعــد تكمــي مــوارد الــدول ومدارات ــا لتعطيــة  ا
الدولق فلذا كان لابد ما الدول أن تت لى عا بعض ما امتيازات ا لجذب المثيـد مـا 
ر وس الأموال ومـا هنـا جـاا دور الاسـتثمار الضـامع علـى الـدول مـا أجـن تحد ـد 
نظــام لمــض المنازعــات الناًــئة بــيا سرفــي الع قــات الاســتثمارية الناًــئة وهنــا بــرز 

عالجــة عيوبــم التــي قــد تت لــم كحــن م ئــم اتمــ  عليــم الطرفــانق فمــا التحكــيم بعــد م
نا يــة: نجــد أن المســتثمريا الأجانــب يقللــون علــى التعامــن والاســتثمار دالاــن  ــدود 
الدول التي تسمح وتأجع على التحكيمق ومـا نا يـة ألاـري: نجـد الـدول تـنص علـى 

 التحكيم في تأريعات ا ال اصة بالاستثمار.

أي تعامـن بأـري يحتمـن قيـام تنـازت مـا بـيا أسرافـمق ولوجـود فالاستثمار مثن 
ذلــم التنــازتق فإنــم لابــد مــا وجــود ســرق لحــن هــذا التنــازت. وكــالعرع الســاري فــإن 
التحكيم هو الحـن الأسـاس فـي تلـم المنازعـات. وكثيـرًا مـا  ـتم الالتجـاا  لـى التحكـيم 

ــيم ــدول المضــ ــيا الــ ــتثمار بــ ــات الاســ ــة لمــــض منازعــ ــيلم وديــ ــمم وســ ــيا بوصــ ة وبــ
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المستثمريا الأجانبق وبصـمة لااصـة عنـدما تمأـن المماو ـات بـيا الطـرفيا. فكـان 
 لثامًا أن نعال  أية عيوب تت لن التحكيم التجاري الدُولي ليسير في ن جم الصحيح.

وقــد صــا ب الانتأــار المتثا ــد فــي  جــم التجــارة الإلكترونيــة زيــادة فــي معــدل 
لثحــث عــا وســائن لتســوية منازعات ــا بطريقــة ال  فــات الناجمــة من ــا ممــا اســتتثع ا

 لكترونيــة تتماًــى مــع سليعــة تلــم المعــام ت مــا  يــث الســرعة وكون ــا تــتم علــر 
ًثكة اتصالات دون الحاجة  لى وجود أسراع التحكيم في مكـان وا ـدق فـاللجوا  لـى 
القضاا ليل سريقا مقلولا لمض النثاعات الإلكترونيـة ولـيل التحكـيم العـادي سـريعا 

ــي أو التحكــيم الأــثكي باعتثــاره أ ــد ب درجــة كاميــةق ولــذلم ل ــر التحكــيم الإلكترون
 اولنا دراسة أيـة عيـوب تت لـن   رهاصات ثورة تكنولوجيا المعلوماتق وبناا على ذلم

هذا النظام الجد ـد ومحاولـة ع ج ـاق لتـوائم بمـا يكمـي رليـة التحكـيم الإلكترونـي فـي 
مـا القضـاا العـادي والتحكـيم التقليـدي ويلجئـون فض المنازعات التي   رب أسراف ا 

 للوسائن الأكثر  داثة لما ل ا ما مثايا عدة.
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